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 شكــــــــــــــر و تقديــــــــر
 

و الإرادة للوصول إلى هذا  قبل كل شيء نشكر الله تعالى على إعطائنا القدرة والشجاعة
 .المستوى، وعلى إتمام هذا البحث

 و للوالدين العزيزين اللّذان شجّعان طوال فترة الدراسة.

 أتقدّم بالشكر الجزيل للأستاذ المحترم " يحيى عبد الحميد"

 في طوال هذا البحث. توضيحاته الّتي أفادتنيعلى قبوله الإشراف على مذكرتي و 

 وإلى جميع الأستاذة الكرام من الابتدائي إلى الجامعي، والّذين كان لهم الفصل في الوصول

 إلى هذه المرحلة.

 أتقدّم بالشكر الخاص إلى الزميل و الطالب "بوسماط حبيب"

 شفيه شفاءاً لا يغادر سقماالّذي ساعدني في مشواري السنوي، راجية من الله عزّ و جلّ أن ي

و نسأل الله العون و السداد و الخير الموصل، والصواب المأمون. فهو نعم الولي و نعم 
 النصير.
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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــداء

 

ثمرة جهدي لوالديّ العزيزين، أطال الله في عمريهما و حفظهما لي، و أتمنى أن يكونا  أهدي
 فخورين و راضيين عنّي. فهما سندي في الحياة و أغلى ما أملك.

 أمّي الحنونة

 أبي العزيز

 و إلى أخواتي العزيزات الغاليات : حنان، شيماء و أمال

 جميع الأهل و الأقارب إلى

 إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد، و لو بكلمة طيبة.

 إلى جميع طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية.
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 لمختصراتـــــــــائمة اقـ

 باللغة العربية-1

 ري ـزائـالعقوبات الج قانون  : ج.ع.اق

 الإدماج الاجتماعي للمحبوسينقانون تنظيم السجون و إعادة :  ج.س.ت.اق

 جريدة رسمية:  ر.ج

 قانون الجمارك الجزائري :  ج.ج.قا

 قانون المدني الجزائري :  ج.م.قا

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :  ج.ج.إ.قا

 قانون الضرائب الجزائري :  ج.ض.قا

 صفـحـة :  ص

 : دون سنة د.س 

 دون طبعة :  ط.د

 الفرنسية باللغة-2
Cass.crim : cassation criminel 

 
 
 



 

[5] 
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وذلــك  عــرف الإنســان بمســ وليته فــي جســمه عــن التزامــه المــالي وغ فجــر الإنســانية،منــذ بــز 
استنادا لما عرفته الحقبة الرومانية ، إذ جعل المدين الممتنع أو العـاجز عـن الأداء أحقيـة الـدائن 
في حبسه لإجباره علـى تسـديد مديونيتـه، فـمن لـم يفلـل فـي ذلـك جـات لـه أن يتصـرف فـي شخصـه 

 عشــر فــي قــانون الألــوا  اثنــيالــنص عليــه وهــذا مــا تــم . كيــم مــا أراد و ذلــك ببيعــه أو اســترقاقه
شراســة اقتضــاء الحقـوق فــي العهــد الرومـاني كــدعوى إلقــاء اليـد علــى المــدين و  الدالـة علــى قسـاوة 
 .لعدم وفائه بالدين

بتطــور المجتمعــات و تطــور القــوانين التــي تنظمهــا عملــت مختلــم الشــرائع علــى إقــرار عــدة 
 تظـل أحيانـافـي حـين كالوفـاء ،  ضوابط و مبادئ تضمن الحريات العامة للشخص بطـرق سـلمية

تلجـــأ إلـــى وســـائل  مبتغاهـــا لأســـباب متعـــددة، لـــذا و رة عـــن تحقيـــد مقصـــودهاصّـــمق هـــذه الأخيـــرة
جعـل يأن  كمـا هـو الحـال بالنسـبة لهكـراه البـدني الـذي بمقـدورهآليات أكثر عملية و أقـوى فعاليـة و 

فـد شـروط لهم الحـد فـي ذلـك عـن طريـد سـلب حريتـه م قتـا و المدين يبرأ ذمته المالية لفائدة من 
جزائيــا يتعــر  لــه الإنســان فــي حياتــه إذا فشــكل الإكــراه البــدني إجــراءا  منصــوص عليهــا قانونــا.

و التي قـد القضاء وتبرئة ذمته المالية  أو ألزم بـه به اقتضت الظروف لإجباره على أداء ما التزم
 .برراع الغير مإرادية ناجمة عن الامتنتكون إما قسرية بتعذر المدين وعسره، و إما 

قـــد تجســـد نظـــام الإكـــراه البـــدني فـــي النظـــام القـــانوني الجزائـــري منـــذ عهـــد الاســـتعمار بعـــده 
الملغـى بموجـب القـانون  66/154صدور أول قـانون لهجـراءات المدنيـة الصـادر بموجـب الأمـر 

المتضــمن  66/155المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة، و الأمــر رقــم 08/09رقــم 
المــتمم، و التشـريع الجمركــي و التشــريع الضــريبي إلــى جانــب دل و ءات الجزائيــة المعــقـانون الإجــرا

القانون الخاص بالقضـاء العسـكري، غيـر أن أحكـام الإكـراه البـدني آنـذاك قـد تـم تنظيمهـا وفـد مـا 
 كان سائدا خلال تلك المرحلة.

معتمدة في ذلـك علـى مراجـع مختلفـة  تأتي دراستي لهذا الموضوع كتقديم لمحة شاملة عنه 
دراســة مقارنــة مــع -)الإكــراه البــدني فــي التشــريع الجزائــري متخصصــة )تــاريا القــانون...( و  عامــة

 ...(.-التشريع الفرنسي
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تتجلــى أهميــة موضــوع "الإكــراه البــدني فــي القــانون الجزائــري" فــي اعتبــاره درجــة مــن درجــات 
سـائل الناجعـة فـي تحقيـد العدالـة بـين أفـراد المجتمـع ، بحيث اعتبـر أحـد أهـم الو التحصيل الجبري 

الاعتداء عليه من خـلال التطـور الـذي شـهده مـن الإكـراه الجسـدي إلـى اعتبـاره في تحصيل ما تم 
 وسيلة إرغام تحفظ السلامة الجسمية للمحكوم عليه به.

 وعليه أطر  الإشكال التالي:        
 تحصيل الديون ؟ يالإكراه البدني ف ةــــــــــما مدى نجاع

      ، شـــروطه الموضـــوعية إلـــى دراســـة الإكـــراه البـــدني مـــن حيـــث مفهومـــه مـــذكرةتهـــدف هـــذه ال
 و الشكلية، نطاق تطبيقه وإجراءات تنفيذه محددة الجهة المختصة في توقيعه.

 وإن من جملة الأسباب التي دفعتني لاختيار الموضوع :

 اقتراحه من طرف أستاذة متمكنة. -
 المتمكن "بوسماط حبيب" انتقائه من الزميل -
 اهتمامي الشخصي بالبحث في موضوع بحثي تتخلله عناصر فرعية متفرقة. -
 التعديل الذي مسه موضوع الإكراه البدني و المتزامن مع بداية السنة الجامعية. -

 وأهدف من وراء اختياري لهذا الموضوع إلى: 

 مختصر.    الإلمام بمحتويات الموضوع ولو بالشكل ال -
 ومن أجل بلوغ الهدف المرجو، استندت في دراستي على الأسلوب التحليلي و الإنشائي.

 لعل من أهم الصعوبات التي واجهتها في إنجات هذا العمل هي:
 انعدام الم لفات المتخصصة بعد التعديل الجديد.

 ضيد الوقت للقيام ببحث في الموضوع كما ينبغي. -
 توصياتهم.جعلني أستعين باقتراحات الطلبة و كثرة انشغال المشرف مما  -

وعلــى هــذا الأســاس، حاولــت قــدر الإمكــان التطــرق لمحتويــات الموضــوع بكــل إيجــات مــن خــلال  
 الإجابة على الإشكالية المطروحة آلفا متبعة في ذلك الخطة التالية: 
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   مفهــوم الإكــراه البــدني )المبحــث الأول(، وقــد عالجــت فيــه،  ماهيــة اراــراب البــدني الفصــل الأول
 بدني وشروطه)المبحث الثاني(.الأساس الدولي لهكراه ال و

نطـاق  الـذي عالجـت فيـه، نطاق تطبيق اراـراب البـدني وراراءاتـ  تحت عنوان الفصل الثانيأما 
 ، وإجراءات تنفيذه )المبحث الثاني(تطبيقه )المبحث الأول(
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 ل الأولـــــــــالفص
 اراراب البدني اهيةــــــــــم
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 ماهية اراراب البدني: الفصل الأول 

 :تمهيد 

بس المـدين المماطـل فـي السـداد، حيـث ـضـرورة حـ قـديما علـىاتفقت جميع قوانين الشـعوب 
 و امتناعه عن التنفيذ إذنابا يستوجب عقابه. إعسارهكانت ترى في 

الحــبس بســبب الــدين بــالإكراه البــدني، و  تطــورت الفكــرة و تطــورت أســاليبه و أصــبل يطلــد علــى
ـــه متـــأثرة بتـــداعيات حقـــوق الإنســـان بعـــدما بلـــ  أقصـــى  اقتصـــرت علـــى حـــبس المـــدين دون تعذيب

 . الفرنسينين القديمة كالقانون الروماني و درجات العنم و التعذيب في القوا

  :كل منهما التالي وعليه، سأقسم هذا الفصل إلى مبحثين حيث تضمن

   .مفهوم الإكراه البدني: المبحث الأول

 . الأساس الدولي له :المبحث الثاني
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 البدني مفهوم اراراب: لأول المبحث ا

على الرغم من تعدد الترسانة القانونية الجزائرية من قواعد عامـة و خاصـة إلا أنهـا لـم تعـط 
 تعريفا دقيقا و نصا صريحا لمفهوم الإكراه البدني . بل اكتفت بتحديد الإجراءات الخاصة به.

ســـأحاول تعريـــا الإكـــراه البـــدني )المطلـــب الأول( وتحديـــد طبيعتـــه القانونيـــة  وعلـــى هـــذا الأســـاس
 مطلب الثاني()ال

 البدني تعريف اراراب:  المطلب الأول

ــــيعتبـــر حـــبس المـــدين مـــن طـــرق التنفي ري فـــي قـــوانين الإجـــراءات بشـــكل عـــام. ــــــــــــــــــــالجب ذـــــــــــ
بنــاءا علــى طلــب ورقابتــه الســلطة العامــة تحــت إشــراف القضــاء  هـريـــري هــو تجـــــــــــــــذ الجبـــــــــــــفالتنفي

 1.بقصد استيفاء حقه الدائن، وذلك
ه، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتنفيذ بالإكراه البدني يكون بحبس المدين لإكراهه على الوفاء بـالالتزام الـذي علي

مواله إضـرارا بدائنيـه يسـتحد العقـاب، فالمدين الذي يمتنع عن التنفيذ و هو قادر عليه أو يهرب أ
 2.فيستعمل الإكراه البدني كوسيلة لإجـباره على التنفيذ، وذلك بحرمانه م قتا من حريته

يعتبــــر نــــوع مــــن أنــــواع الإكــــراه التــــي يتعــــر  لهــــا الإنســــان فــــي حياتــــه أحيانــــا إذا اقتضــــت 
مـن مجموعـة  لكنه يختلم عنها كونه في صورته لا يقع من شخص علـى شـخص أو ، الظروف

على شخص وإنّما له أسسه و مبرراته و شروطه التي لم يتفد عليهـا العـالم بعـد، ولـم يقطـع فيهـا 
رأي معين وثابت، و عليه، و حتى وإن اعتبر من أنـواع الإكـراه، إلّا أنـه يصـنم فـي خانـة الإكـراه 

لتـــي تكســـبه بحـــد، أو الإكـــراه المقـــنن، أو أنـــه مـــن بـــاب العقوبـــة و الضـــغط لأســـباب ســـابقة هـــي ا
 المشروعية.

                              
أبو الرمان عبد الرتاق ، حبس المدين في قانون الإجراءات الأردني ، دراسة مقارنة بالقوانين الوضعية و الشريعة الإسلامية ،  1

  12، ص 1999،  1رسالة ماجستير ، دار وائل ، عمان ، ط

 48عمارة، التنفيذ الجبري وإشكالاته، دار العلوم للنشر و التوتيع، حجار، عنابة، د.س.ن، د.ط، ص بلغيث 2
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 إجرائيـةنون الجزائـري مـن قواعـد موضـوعية و فرغم تعدد الترسانة القانونية و تنوعها بـين فـروع القـا
            عامة وخاصة، إلا أنها لم تعط تعريفا قانونيا دقيقا و قائما بحد ذاته لمفهوم هذا الأخير.

البــدني  1بــالإكراه  يقصــد طــرأت علــى هــذا النظــاملمختلــم التغيــرات و التعــديلات التــي فاســتجابة 
وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه على الوفاء بما في ذمته من التزام، والذي يمكـن تعريفـه بأنـه 
طريـد مـن طــرق التنفيـذ يلجــأ فيهـا إلــى تهديـد المحكـوم عليــه فـي جســمه بتحقيـد حبســه إرغامـا لــه 

 حكم  أو قرار. على الوفاء بما هو ملزم به قضاءا بموجب أمر أو
إن الإكراه البدني جائز كوسيلة نظامية لجبر المدين المماطل وحثه علـى الوفـاء بالتزامـه، خاصـة 
فــي ديــون الأســرة )ديــون النفقــة، الحضــانة المســكن وكــذا الــديون التــي تنشــأ للدولــة علــى مرتكبــي 

المحكــوم بــــها  و المصــروفات والمبــال  الواجــب ردهــا إلــى جانــب التعويضــات الجــرائم كالغرامــات
 2.(للدولة

كما يمكن تقديم تعريا بسيط لهكراه البدني على أنه طريد من طرق التنفيـذ الغيـر العاديـة 
من حقـوق ماليـة  يتجسد في حبس الشخص المحكوم عليه لامتناعه عن تسديد ما ألزم به قضاءاً 

 ة.متمثلة في الغرامات و المصاريا القضائية و التعويضات الناتجة عن جريم
غيــر أن الإكــراه البــدني يختلــم عــن الإكــراه مــن حيــث الهــدف الــذي يصــبو إليــه كــل منهمــا ووجــه 
تأثيره على الشخص ، فمذا كـان الإكـراه وسـيلة ضـغط علـى الشـخص ماديـا أو معنويـا لدفعـه نحـو 
أمـــر معـــين لقولـــه أو فعلـــه أو الامتنـــاع عنـــه، وإن اختلفـــت الوســـائل المســـتعملة، فيكـــون مـــن آثـــاره 

                              
الإكراه في اللغة:"حمل الإنسان على أمر يكرهـه أو علـى أمـر لا يريـد طيعـا أو شـرعا، و الكـره بالضـم مـا أكرهـت نفسـك عليـه،  1

 الشيء كرها و  كراهة و كراهية". والكره بالضم يدل على خلاف المحبة و الرضا، فيقال كرهت

وأكرهت فلانا على كذا وكذا إذا أجبرته عليه، وتكرهت الشيء تكرها إذا سخطته، ويقال أيضا كره الأمر، والمنظر الكراهة فهو 
 (729، ص 2مكروه وكريه على وتن قبل، قباحة فهو قبيل. المرجع: الفيومي )المصبا  المنير، من مادة الكره الجزء

بي بلحاج، أحكام الإلتزام في ضوء الشريعة الإسلامية )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر و التوتيع، عمان، العر  2
 89، ص2012الأردن،
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علـــــى إرادة الشـــــخص و تغييـــــر تصـــــرفاته و بالتـــــالي تخفيـــــم مســـــ وليته أو رفعهـــــا علـــــى التـــــأثير 
                                    .الإطلاق وذلك حسب درجة التأثير و الإكراه 

ــــالرغم مــــن أن  ــــه وســــيلة غيــــر مشــــروعة مانعــــة للمســــ ولية ب بالنتيجــــة لا يعــــدو الإكــــراه كون
يــذ مــا أكــره عليــه و تحمـــل العنــاء، فــي حــين أن الإكـــراه تنف الشــخص المكــره يمكنــه الامتنــاع عـــن

 ، إذ يعتبر وسيلة مشروعةالبدني وإن كان يمثل أيضا وسيلة ضغط، إلا أنه وجهان لعملة واحدة
للتنفيذ الجبري و نتيجة للتعنـت عـن التنفيـذ الاختيـاري ، ويـتم تنفيـذه حسـب القـانون الجزائـري عـن 

 طريد الحبس.
الهـدف الأساســي مــن اســتخدام هــذه الطريقـة هــو إجبــار المــدين علــى تنفيـذ مــا تعهــد بـــه للــدائن  إن

بتقييــد حريتــه م قتــا وقــد أجــاتت الكثيــر مــن القــوانين الوضــعية و الأجنبيــة والعربيــة هــذه الطريقــة، 
      أخرى، أو بمعنى آخر ضيقتها في مجالات محدودة. ولم تجزها قوانين

وجــب تحديــد الطبيعــة القانونيــة لهكــراه البــدني لمالهــا مــن أهميــة بالغــة فـــي  أمــام هــذا التعريــا، 
ــــرق إليـــه فـــي  تحديـــد و فهـــم العديـــد مـــن المســـائل القانونيـــة المرتبطـــة بالموضـــوع. وهـــذا مـــا سأتطـ

 المطلب الثاني.

 طبيعة اراراب البدني : الثاني المطلب

ـــب التشـــريعات الحديثـــة اعتبـــر  ـــدني ذونجـــد أغل ـــك حســـب  ت الإكـــراه الب طبيعـــة مزدوجـــة وذل
الســـلطة التـــي أمـــرت بـــه، فـــمذا صـــدر عـــن جهـــة حكـــم فهـــو يعتبـــر جـــزاءا جنائيـــا يتضـــمن معنـــى 
العقوبــة، وإذا أمــرت بــه ســلطة التنفيــذ أي النيابــة العامــة اعتبــر وســيلة تنفيــذ و لــيس جــزاءا. إلا أن 

، مهمــا لاغيــرالــذكر  يعــاب عليــه فــي أن الإكــراه البــدني مجــرد وســيلة للتنفيــذ كمــا ســبد هــذا الــرأي
يســلبه و  و الحكــم بــه ســيودع الشــخص الســجن  ه و رغــم أن تنفيــذ اختلفــت الجهــة التــي أصــدرته.

 حريته إلا أنه لا يعد عقوبة.
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غايـــة، وبالتـــالي لا   وســـيلة و لــيس مجــرد فــالحبس التنفيـــذي أو الإكــراه البـــدني لا يعــدو أن يكـــون 
يعتبــر عقوبــة، علــى عكــس الحــبس الجزائــي الــذي يعتبــر عقوبــة تفــر  علــى الشــخص لارتكابــه 

 .، كما يختلفان أيضا في مدة العقاب1فعلا مخلا بالمجتمع
أي ر قابل لأي وجـه مـن أوجـه الطعـن أو فمدة العقوبة واجبة القضاء بتمامها متى صار الحكم غي

كراه البدني فيمكن  للمحكوم عليه به أن يـتخلص مـن تنفيـذ الحكـم متـى سبيل لانقضائها، بينما الإ
دني القضــاء الفرنســي الــذي اجتهــد مبلــ  الــدين. وممــن اســتبعد الطبيعــة القانونيــة لهكــراه البــأدى 

 2.نفى وصم العقوبة على الإكراه البدنيو 
لنظـــر فـــي "فكرســـت موقفهـــا هـــذا فـــي مجموعـــة قـــرارات مـــن بينهـــا قرارهـــا الصـــادر بمناســـبة ا

الطعــن المرفــوع أمامهــا الرامــي إلــى إبطــال قــرار محكمــة الاســت ناف الــذي قضــى برفــع مــدة الإكــراه 
أشــهر إلــى ســنتين. علــى أســاس أن الإصــلا  التشــريعي الــذي صــدر خــلال المــدة  4البــدني مــن 

التي تفصل بين صـدور الحكـم عـن محكمـة أول درجـة و مـدة النظـر فـي الاسـت ناف كـان قـد رفـع 
فرنــك فرنســي.  500000كــوم بـــــها كــراه البــدني إلــى ســنتين إذا تجــاوتت قيمــة الغرامــة المحمــدة الإ

هــو مــا طبقتــه محكمــة الاســت ناف، الأمــر الــذي دفــع بــالمحكوم عليــه إذا رفــع طعنــه أمــام محكمــة و 
الـنق  علــى أســاس أن قــرار محكمـة الاســت ناف يشــكل خرقــا لمبـدأ عــدم رجعيــة القــانون الجزائــي، 

فة الجنائية لمحكمة النق  الفرنسية رفضـت قبـول الطعـن الم سـس علـى هـذا الوجـه غير أن الغر 
الإجرائيـة  و قضت بأن الإكراه البدني طريد تنفيذ عقوبة و ليس عقوبة بحـد ذاتهـا. و أن القـوانين

الفـــوري علـــى الحـــالات القائمـــة أمـــام  كتلـــك المتعلقـــة بتنفيـــذ العقوبـــات و الأحكـــام تخضـــع للتطبيـــد
 سريانها".القضاء عند 

شكلت الطبيعة القانونيـة فـي لهكـراه البـدني فـي فرنسـا عقوبـة ضـرورية للحفـاظ علـى النظـام 
العـــام، غيـــر أن هـــذه الفكـــرة تعرضـــت لنقـــد شـــديد مفـــاده أن الإكـــراه البـــدني المعمـــول بـــه فـــي هـــذا 

                              
 49،ص1996العبــــــــــودي عباس، تاريا القانــــــــون، د.ط، دار الثقافة للطبع و النشر، عمــــان،  1

2vigueur lors de la Prononcé par les juridictions répressives dont la durée doit être fixée d’après la loi en  

condamnation 
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ع، و لا يشــــكل عقوبــــة علــــى جنايــــة المجتمــــ المجــــال موجــــه لحمايــــة مصــــالل الأفــــراد لا مصــــلحة
ة أو مخالفة، بل إنه مجرد وسـيل إكـراه و تنفيـذ لا يمكـن اعتبارهـا عقوبـة، و اسـتقر الوضـع جنحأو 

على اعتبار الإكراه البدني وسيلة اختبـار مـلاءة ذمـة المحكـوم عليـه ، و الكشـم عـن نيتـه السـي ة 
 ورغبته في إخفاء أمواله.

التـي ة لنظر إلـى السـلطبينما هنـاك تشـريعات جعلـت مـن طبيعـة الإكـراه البـدني مزدوجـة و ذلـك بـا
، فمذا صدر عن جهة الحكم يعد جزاءا جنائيا يتضمن معنى العقوبة، وإذا أمـرت بتنفيـذه أمرت به

الســلطة القائمــة علــى التنفيــذ يعــد وســيلة تنفيــذ و لــيس جــزاءا فــي معنــاه العــام. إلا أن هــذا الــرأي 
يعاب عليه في أن الإكراه البدني مجرد وسيلة للتنفيذ لا غير مهمـا اختلفـت الجهـة التـي أمـرت بـه 

أنـه لا و النص الذي نظم أحكامه، ورغـم أن تنفيـذه سـيودع الشـخص السـجن و يسـلبه حريتـه إلا أ
 يعــد عقوبــة، و لا بــديلا عنهــا، و لا تــدبيرا وقائيــا، وهــو و إن كــان يشــترك مــع العقوبــة فــي عــدة

 خصائص، إلا أنه يتميز عنها في أوجه كثيرة و ذات أهمية.
كونهمـا يعبـرا عـن  ني فـي جملـة خصـائص يصـب فـيفمعنى اشتراك العقوبة مع الإكراه البد

مبـــدأ قـــانوني ودســـتوري، فـــلا جريمـــة و لا عقـــاب إلا بـــنص قـــانوني، و لا إكـــراه بـــدني إلا بـــنص 
تشــريعي صــريل، و العقوبــة مرتبطــة بالمســ ولية الجنائيــة عــن الجريمــة أي لا توقــع إلا علــى مــن 

 ولبــدوره إلا علــى الشــخص المســ  البــدنيتقــررت مســ وليته عــن فعــل جرمــي، و لا يطبــد الإكــراه 
الممتنـع عـن سـداد الـدين مـا عـدا بعــ  الاسـتثناءات، كمـا تتـولى السـلطة القضـائية فـي توقيعهمــا 

 حسب شروط و إجراءات محددة.
 فيكمن في النقاط المهمة التالية: أما معنى اختلافهما

د الإكراه البدني جزاءا العقوبة تقابلها جريمة، أي أنهما جزاء على ارتكاب جريمة، بينما لا يع -
 لأية جريمة، و إنما هو وسيلة ضغط و إجبار.

الطعن، ولا الحكم غير قابل لأي وجه من أوجه  مدة العقوبة واجبة القضاء بتمامها متى صار -
أو إيقاف التنفيذ المنصوص سبيل لاتقائها إلا بتوفر سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء 

 عليها قانونا.
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الإكــراه البــدني فيختلــم تمامــا مــن حيـــث وجــوب قضــاء مــدة الإكــراه بكاملهــا، إذ يمكـــن أمــا 
 للمحكوم عليه التخلص من تنفيذ الحكم متى أدّى مبل  الدين.

تحدد مدة العقوبة بين حد أدنى و حد أقصى ، و يقدرها القاضي حسب خطورة الوضع، أما مدة  -
 الإكراه البدني فيحكم القاضي بحدها الأقصى.

تسلب العقوبة حرية المحكوم عليه لمدى الحياة، في حين أن مدة الإكراه البدني مدة قصيرة  قد -
 وإن حددت بحدها الأقصى.

 قد تخضع العقوبة للعفو، بينما لا يستفيد المكره بدنيا من الحرية إلا بعد الانقضاء.
و قـــد تعرضـــت المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان للطبيعـــة القانونيـــة لهكـــراه البـــدني مـــن "

الــذي قضــت فيــه بــأن الإكــراه البــدني يــرتبط بالمــادة  08/08/1995خــلال قرارهــا الصــادر بتــاريا 
جزائــي ، و يهــدف  الجنائيــة، و صــر  بأنــه يمثــل عقوبــة طالمــا أنــه يــنص عليــه فــي حكــم قضــائي

تعــر  للنقــد مــن طــرف  حريتــه، غيــر أن هــذا القــرار عليــه ويفضــي إلــى ســلب إلــى ردع المحكــوم
مــن الاتفاقيــة  07/01المفوضــية الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى أســاس أنــه يمثــل خرقــا للمــادة 

الأوروبية لحماية حقوق الإنسان التي تمنع الحكم على أي شخص من أجل ارتكابه فعـل لـم يكـن 
ر القـانون الـداخلي أو الـدولي، ولا الحكـم عليـه بعقوبـة أشـد مـن وقت ارتكابه يشكل جريمة في نظـ

 "1.تلك المقررة وقت ارتكابها
" كمــا أثــارت الطبيعــة العقابيــة لهكــراه البــدني العديــد مــن الانتقــادات أيضــا تفيــد بأنــه خــرق  

لمبـــدأ عـــدم جـــوات معاقبـــة الشـــخص مـــرتين علـــى نفـــس الفعـــل، و دفعـــت بالقضـــاء الفرنســـي إلـــى 
معتبـرا إيـاه وسـيلة للتحصـيل تتخـذ بهـدف التغلـب سـتبعد الطبيعـة العقابيـة لهكـراه البـدني التدخل فا

على تعنت المدين المحكوم عليه سـيء النيـة وهـو يختلـم عـن العقوبـة الراميـة إلـى حمايـة النظـام 
 " 2.العام

                              
1Cren Rozen/ Poursuites et sanctions en droit pénal  douanier, Thèse de doctorat en droit privé spécialité droit  

pénal, Univ Panthéon-Assas, école doctorale de droit privé, 2011, p 328 

2 Cren Rozen/Poursuite et sanctions en droit pénal douanier, op cit, p 327 
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" وحــدت محكمــة الــنق  الفرنســية الاجتهــاد القضــائي و نفــت وصــم العقوبــة علــى الإكــراه 
 "1.يالبدن

ه وضـغط علـى المـدين لاسـتيفاء دينـه، الإكراه البدني هـو مجـرد وسـيلة إكـرا فو في اعتقادي، 
فـــالحبس بســـبب الـــدين وســـيلة غيـــر مباشـــرة ضـــد المـــدين لإثبـــات إعســـاره المـــالي أو إجبـــاره علـــى 

ـــوبة أو عقوبــة بديلــة لاختلا إظهــار أموالــه الّتــي يخفيهــا ، ين قانونيــا فهمــا المتبــاولا يصــنم كعقـــــــــــــ
 وإجرائيا، بحيث عدم الالتزام بالوفاء لا يعد جريمة .

 الأساس الدولي للإاراب البدني وشروط : المبحث الثاني 

يتمثل الأسـاس الـدولي لهكـراه البـدني فـي تلـك الوثـائد المتعلقـة بحقـوق الإنسـان التـي نـادت 
التـزام مالي)المطلـب الأول(، والتـي بضرورة احترام حد الإنسان في عـدم حبسـه لعجـزه عـن تنفيـذ 

 لا يمكن أن تنفذ إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط)المطلب الثاني( .

 الأساس الدولي للإاراب البدني:  المطلب الأول

القــوانين الداخليــة. إذ  يعتبــر نظــام الإكــراه البــدني بخصوصــيته، فهــو مــدعم بقــوة دوليــة تعلــو
الأول(، والمعاهــدات الدوليــة )الفــرع  )الفــرع اســتمد أساســه مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان

 (الثاني

 ارعلان العالمي لحقوق ارنسان:  الأولالفرع 

قدرتــــه علـــى تحصـــيل كــــل فـــرد الحريــــة فـــي  تكمـــن قـــوة الإعــــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســــان
يتحـرر مـن الفـزع  والعقيـدة المساواة و الكرامة، وفي انبثاق عالم يتمتع فيه الفـرد بحريـة القـول و و 

 .و الفاقة

 
                              

1 Cass Crim, le 25/07/1991 ; bull crim n° 307 "La contrainte par corps n’est pas une peine mais une voie 

d’exécution, attachée de plein droit aux condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions répressives, dont 

la durée doit être fixée d’après la loi en vigueur lors de la condamnation". 
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 تعريف : أولا

الأمــم   الإعــلان الـذي تبنتــه دوليــة تمثـل هـو وثيقــة حقـوق  الإعـلان العــالمي لحقـوق الإنســان
يتحـــدن عـــن رأي الأمــــم الإعـــلان ، بـــاريس فـــي قصـــر شـــايو فــــي 1948ديســـمبر  10  المتحـــدة

 .المحمية لدى كل الناس حقوق الإنسان المتحدة عن

مــادة ويخطــط رأي الجمعيــة العامــة بشــأن  30الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان يتــألم مــن 
 .حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس

مـــن بـــين الوثـــائد الدوليـــة الرئيســـية  1948يعتبـــر الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان ســـنة 
المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القـانون  قوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمملح

، 1966ســنة بــالحقوق المدنيــة والسياســية مــن  الــدولي، وذلــك مــع وثيقتــي العهــد الــدولي الخــاص
ـــة مـــن ســـنة  ـــة والثقافي ـــالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعي ـــدولي الخـــاص ب . وتشـــكل 1966والعهـــد ال

، بعـد أن تـم التصـديد علـى 1976وفـي  ." ثائد الثلاثة معـاً مـا يسـمى "لائحـة الحقـوق الدوليـةالو 
 ي.الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدول

 ثانيا: هدفــــــــــــــ  

تأكيــده علــى الســلامة الإعــلان هــو تمتــع الفــرد بالحريــة و دف الــذي يصــبو إليــه هــذا ـإن الهــ
ي مكــان فــي أ تميــز بأنهــا واحــدة فــيو ت فــي طبيعتهــا حقــوق أصــلية الإنســان حقـــوق  الشخصــية.

             شـمولها بحيـث يجـب احترامهـاو فهي ليسـت وليـدة نظـام قـانوني معـين، وتتميـز بوحـدتها ، المعمورة
  دا إلى كرامته الإنسانية.لاتدهار شخصية كل فرد في المجتمع استناوإتاحة الفرصة  ،و حمايتها

ي العصـــر الحــــديث مـــن خـــلال النصــــوص و قـــد ظهـــرت أولـــى بــــوادر حمايـــة حقـــوق الإنســــان فـــ
ــــة التــــي أفرتهــــا فكــــر الشــــعوب و سخطو  ـــــــــــالمواثيــــد و الإعلانــــات الدوليــــة و الإقليمي ــــى ـــــــــــــ ها عل

ات تكفــل لهنســان واقعهــا، صــاحبتها أصــوات تعالــت للمطالبــة و النضــال مــن أجــل وضــع تنظيمــ
المســـاواة، تـــأتي فـــي مقـــدمتها إلـــى و وقـــه، حقـــه فـــي الحيـــاة و فـــي الحريـــة حقمـــن د الأقصـــى ـــــــــالح

ــــا لســــنة  ، إعــــلان الثــــورة  1776ســــنة  ، إعــــلان الاســــتقلال الأمريكــــي 1205جانــــب الماجناكارت
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نصــوص كثيــرة يتعــذر ذكرهــا أهمهــا و  1945، ميثــاق عصــبة الأمــم لســنة  1789الفرنســية ســنة 
الدوليـة لحقـوق الإنسـان محـل اهتمـام منـذ  الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، حيـث كانـت الحمايـة

 1.إصدار ميثاق الأمم المتحدة الذي تضمن صراحة ما يدل على ذلك
التــي ورد هــدف إلــى إيضــا  ماهيــة الحقــوق الأساســية "اهتمــت الأمــم المتحــدة بمعــداد وثيقــة ت

 ذكرهـــا فـــي ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، فتحقـــد ذلـــك بصـــدور الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان فـــي 
ية "دي شايو" بفرنسا، حيـث قـدم اقتـرا  بوضـع إعـلان الحقـوق الأساسـ في قصر 10/12/1948

  "2.كرامتهو  و حرياته و استقراره  لهنسان

 المعاهدات الدولية:  يالفـرع الثان

يجــد الإكــراه البــدني أصــوله أيضــا فــي المعاهــدات الدوليــة والتــي تعتبــر أنهــا اتفاقــات دوليــة 
وفـد إجـراءات شـكلية بهـدف ترتيــب  تنعقـد بـين الـدول فـي صـيغة مكتوبـة ملزمـة لجميـع الأطـراف،

التصــديد عليهـــا جملـــة آثـــار ، بحيــث يترتـــب علـــى 3وضـــبط القواعــد المنظمـــة لهـــا العلاقــة الدوليـــة
ن الــوطني و مبــدأ ســموها علــى قانونيــة يــتلخص معظمهــا فــي الالتــزام بمدخــال المعاهــدة فــي القــانو 

 .، مما ينبغي تطبيد هذه الأخيرة بعد استكمالها لشروطها ومراحل تكوينها4رالدستو 

 
                              

ام الشريعة الإسلامية و المبادئ الدستورية خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة في ضوء أحك 1
 .755، ص 2002والمواثيد الدولية، 

انونيـــــة الإنســـــانية فـــــي تمـــــن الســـــلم منـــــى محمـــــود مصـــــطفى، القـــــانون الـــــدولي لهنســـــان، دراســـــة قانونيـــــة تحليليـــــة للقواعـــــد الق 2
 17، ص1989ن، القاهرة، .د.الحرب، دو 

ــــــدني فــــــي التشــــــريع الجزائــــــري، دراســــــة مقارنــــــة مــــــع التشــــــريع الفرنســــــي، أطروحــــــة لنيــــــل شــــــهادة  يحيــــــاوي  3 حيــــــاة، الإكــــــراه الب
-2017الــــــدكتوراه فــــــي القــــــانون الإجرائــــــي، قســــــم القــــــانون الخــــــاص، كليــــــة الحقــــــوق و العلــــــوم السياســــــية، جامعــــــة مســــــتغانم، 

  59، ص2018

ــــــدول 4 ــــــانون ال ــــــوق الإنســــــان فــــــي الق ــــــة حق ــــــورة، حماي ــــــاوي ن ــــــي يحي ــــــل شــــــهادة ماجســــــتير ف ــــــداخلي، مــــــذكرة لني ــــــانون ال ي و الق
 40، ص2001القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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 تعريف المعاهدة :أولا

هــو اتفــاق اســتراتيجي سياســي أو عســكري دولــي يعقــد بالتراضــي بــين دولتــين أو أكثــر، فــي 
القانون الدولي اتفاق أطرافه دولتان أو أكثر أو غيرها من أشخاص القـانون الـدولي، و موضـوعه 

التزامــات تقــع علــى تنظــيم علاقــة مــن العلاقــات التــي يحكمهــا هــذا القــانون، و يتضــمن حقوقــا و 
 1.الموقعة عليه عاتد الأطراف

 الاتفاقيات ذات الصلة باراراب البدني: ثانيا

   الحريات الأساسية فاقية الأوروبية لحقوق ارنسان والاتأ( 

، وألحقــت  04/11/1950وقعــت هــذه الاتفاقيــة علــى مســتوى مجلــس أوروبــا فــي رومــا فــي 
بمجموعــات بروتوكــولات. وقـــد منــع البروتوكــول الرابــع الملحــد بالاتفاقيــة فــي المــادة الأولــى منــه 
الحبس بسبب الدين، فنص على عدم جـوات سـلب حريـة أي إنسـان لمجـرد عـدم قدرتـه علـى تنفيـذ 

 التزام تعاقدي.

 العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية (ب

يشكل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أسـاس عـدم مشـروعية نظـام الإكـراه 
فأكـد  ،2التعاقديـة الالتزامـاتالبدني والاتجاه الراف  بحد لاستمرار إعماله كآلية ردعية فـي تنفيـذ 

ين لإلغــــاء الأحكــــام القانونيــــة التــــي تســــمل بحــــبس المــــدعلــــى ضــــرورة اتخــــاذ الإجــــراءات اللاتمــــة 
المعسر حسن النية بديون مدنية، فهو ينص على منع حبس أي شخص لعـدم قدرتـه علـى الوفـاء 
بالتزام تعاقـدي ، فهـو يسـتبعد كـل عقوبـة سـالبة للحريـة مـن الجـرائم التـي يتمثـل نموذجهـا القـانوني 

  قط.في عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي ف

                              
1 ,le 11/05/2019 à 19:05https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

  .من العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية  11المادة  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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  شروط نظام اراراب البدني : المطلب الثاني

لا يمكن توقيع الإكراه البدني إلا بعد احترام مجموعة من الشروط المسطرة من قبل المشـرع 
قـد يسـتفيد المحكـوم عليـه بـالإكراه البـدني و ، و التي تختلم من شـروط موضـوعية و أخـرى شـكلية

 من وقم تنفيذه إلا إذا توافرت شروط كذلك . وهذا ما سأعالجــــه في الفروع الموالية. 

 الشروط الموضوعية للإاراب البدني:  الفرع الأول

 تتفرع هذه الشروط من شروط متعلقة بالحكم)أولا(، وشروط متعلقة بالمحكوم عليه)ثانيا(.

 أولا: شروط متعلقة بالحكم

 أ( أن يتعلق موضوع الحكم بالتزام انائي

إن موضوع الإكراه البدني هو في الأصل ذو طبيعة جنائية، ووسـيلة لتنفيـذ العقوبـة يفتـر  
في تحققه تحقيد التواتن الاجتماعي و المساواة بـين المكلفـين و الإنقـاص مـن إمكانيـة العـود إلـى 

يعـــد الالتـــزام الجنـــائي كمبـــدأ  انون نحـــو إقـــرار اليقـــين فـــي العقـــاب.الإجـــرام، ويعكـــس مســـاعي القـــ
عامة لا يجوت الخروج عنها، بحيث تبلــــورت الجهود الرامية إلـى حمايـة حقـوق الإنسـان  أوكقاعدة

 وحريته في حصر تطبيد الإكراه البدني في الإلتزام الجنائي دون المدني.

ج بحسـب رأي بعـ  القـانونيين إلـى عـدم تعــار  .ج.إ.الإبقـاء علـى الإكـراه البـدني فـي قـاف
من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة و السياسـية  11دة مع مضمون المامواد هذا القانون 

الذي يخص فقط حالات العجز عن تنفيذ التزامات تعاقدية بينما تتصـدى الـدعوى المدنيـة التبعيـة 
مـــــن  599لـــــرد مـــــا يلـــــزم رده أو التعويضـــــات المدنيـــــة أو المصـــــاريا القضـــــائية عمـــــلا بالمـــــادة 

   .1ج.ج.إ.قا

                              
 :ج.ج.إ.من قا 599تنص المادة  1
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 البدني عن اهة قضائية مختصةأن يصدر اراراب ( ب

فـي دعـواه إمـا بموجـب قواعـد هـة التـي يخولهـا لـه القـانون للنظـر يقع على المعني معرفة الج
عامة أو بموجب نص خـاص، وهـذا حسـب الاختصـاص الـذي تـ ول إليـه الجهـة القضـائية سـواءاً 

 كان اختصاصا نوعيا أو إقليميا. 
 تعريف الاختصاص النوعي -1

كــل طبقــة مــن طبقــات المحــاكم داخــل الجهــة القضــائية الواحــدة. والمقصــود  ختصــاصهــو ا
دقيد ســلطة المحــاكم فــي الفصــل فــي المناتعــات بحســب جنســها بــالمعنى الــ بالاختصــاص النــوعي
 .أو نوعها أو طبيعتها

للمحــاكم هنــا هــو نــوع أو طبيعــة الرابطــة القانونيــة  ختصــاصالا فالمعيــار أو ضــابط إســناد
 ا. محل الحماية أو موضوعها بصرف النظر عن قيمته

 حيث يبحث الاتجاه النوعي في اتجاهين عمودي وأفقي: 
 الاتجاه العمودي يقصد به الاختصاص في ما بين الطبقات المختلفة للنظام القضائي )المحاكم، -

  المجالس،...( أي من حيث التسلسل.
الطبقــة لــى أنــواع مختلفــة فــي مــا بــين محــاكم أمــا الاتجــاه الأفقــي فيقصــد بــه تقســيم الاختصــاص إ -

 ة. الواحد
ويتحقـــد تنفيـــذ الإكـــراه البـــدني بحـــبس المحكـــوم عليـــه المـــدين ولا يســـقط الإكـــراه البـــدني بحـــال مـــن 

  الأحوال الالتزام الذي يجوت أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.
 
 
 

                                                                                              
ت المدنــــيـــــــة والمصاريا القضائية في يجوت تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الـــــغـــــرامـــــة وبــــــرد مـــــا يـــــلـــــــزم رده والـــــتــــعــــويضــــــا

 الجنايات والجنل بطريد الإكراه البدني وذلك بغ  النظر عن المتابعات على الأموال .
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  تعريف الاختصاص ارقليمي:-2
الموقع أو المكان ويعبر عنه لدعاوى والمناتعات بحسب المقر أو هو سلطة المحاكم فى ا

المحكمة . وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن وسكن ترفع الدعوى أمام محكمة  اختصاص بدائرة
 موطن المدعى أو محل سكنه.

  قواعد اختصاص اراراب البدني-3

مــــواد الجــــنل ضــــد يصــــدر الإكــــراه البــــدني بنــــاءا علــــى حكــــم محكمــــة الجــــنل الفاصــــلة فــــي "
المتهمـــين البـــالغين مـــن أجـــل ارتكـــابهم أفعـــال ذات طبيعـــة جنائيـــة، و يـــ ول اختصـــاص لمحكمـــة 

أحــدان متــى كانــت و  ت المرتكبــة مــن قبــل أشــخاص بــالغين التــي تفصــل فــي المخالفــا المخالفــات
 ضد البالغين فقط دون الأحدان. الأفعال المنسوبة إليهم تكون مخالفة، فتحكم بالإكراه البدني

كما تفصل محكمـة الجنايـات فـي قضـايا الجنايـات و تـنص علـى الإكـراه  البـدني إذا قضـت 
  ل ارتكابهم لوقائع ذات وصم جنائي.المتابعين من أج بعقوبات مالية ضد الأشخاص البالغين

وبـات ماليــة الــنص علـى الإكـراه البــدني إذا حكمـت بعق لمحكمـة الجنايـاتفـي حـين لا يجــوت 
                                         ضد القاصر.

فــي الفصــل فــي جــرائم معينــة  غيــر أن هنــاك قاعــدة عامــة تقضــي بــأن كــل محكمــة مختصــة
درجــة، ولا يمكنهــا الفصــل فــي الجــرائم الأعلــى منهــا درجــة  يمكنهــا الفصــل فــي الجــرائم الأقــل منهــا

فـي الجنايـات  تفصـل فـي المخالفـات ولا يمكنهـا أن تفصـلمحكمة الجـنل  –مما هي مختصة فيه 
ــــات أن تفصــــل فــــي الجــــنل و المخالفــــات  ــــين لمحكمــــة الجناي ــــت والعكــــس صــــحيل، إذ يتب إذا كان

  .- أو مخالفة جنحة موضوع الجريمة محل المتابعة

المصـاريا كراه البدني وذلك بتحديـد مدتـه و في الدعوى الجزائية بالإويحكم القضاء الجزائي 
 . "1القضائية وكذا الغرامات المقررة كل حسب المقدار الذي قدره المشرع الجزائري 

                              
 164يحياوي حياة، المرجع السابد، ص  1
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أن تحكـم بـالإكراه البـدني  ويرتبط الاختصـاص الإقليمـي للمحـاكم الجزائيـة التـي يتعـين عليهـا
للجهـــات القضـــائية وفـــد القـــانون الجزائـــري، بمكـــان ارتكـــاب  و تحـــدد مدتـــه بالاختصـــاص المحلـــي

 أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو الذي ألقي فيه القب  عليه. الجريمة 

فـــــي الجـــــرائم المتعلقـــــة ويمتـــــد هـــــذا الاختصـــــاص ليشـــــمل دائـــــرة اختصـــــاص محـــــاكم أخـــــرى 
 06/348وهـــذا حســـب المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  جـــرائم تبيـــي  الأمـــوال والإرهـــاب...بالمخـــدرات و 
المتضــمن الاختصــاص المحلــي لــبع  المحــاكم ووكــلاء الجمهوريــة  05/11/2006المــ رف فــي 

 وقضاة التحقيد.

 ثانيا : شروط متعلقة بالمحكوم علي 

يشــترط فــي نظــام الإكــراه البــدني أن يكــون المحكــوم عليــه شخصــا طبيعيــا، غيــر منصــوص 
 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري و إلا سيعر  الحكم للنق . من 600عليه في المادة 

 أن يكون المحكوم علي  شخصا طبيعياأ( 

من منطلد القانون أنـه لا يفـرق ولا يميـز فـي الأحكـام و القـرارات والأوامـر الصـادرة بـالأداء 
اه بــين الشــخص المعنــوي و الشــخص الطبيعــي، ولكــن الحكمــة و المنطــد يقضــيان باســتحالة إكــر 

طريـــد الحـــبس، و بمعنـــى     الشـــخص المعنـــوي، و ذلـــك لاعتبـــارات أن الإكـــراه البـــدني ينفـــذ عـــن
آخــــر فهــــو طريقــــة تنفيــــذ ســــالبة للحريــــة م قتــــا لا يمكــــن تطبيقهــــا ضــــد شــــخص معنــــوي ولا علــــى 

 الشخص الذي يمثلها .

فسكوت النصوص وعدم وجود اجتهادات قضائية في هذه المسـألة يمنـع مـن تطبيـد الإكـراه 
 .1الاعتباريةالبدني ضد الأشخاص 

 
                              

ط، مطبعة .يوسم بنباصر، الدليل العملي و القضائي في مسطرة الإكراه البدني في ضوء آخر المستجدات التشريعية، د 1
 126، ص2004بنسي، المغرب،
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 أن لا يكون المحكوم علي  من الأشخاص المستثنين قانونا ب(

 1الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الحالات الآتيةلا يجوت 

 إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشر -
 إذا ما بل  المحكوم عليه سن الخامسة و ستين من عمره  -
 ضد المدين لصالل توجه أو أصوله أو فروعه -

 الشروط الشكلية للإاراب البدني: الفرع الثاني 

لا يمكــن تنفيــذ الإكــراه البــدني إلا إذا تــوافرت جملــة مــن الشــروط الشــكلية والتــي تتجســد فــي 
صـدور حكـم جزائــي بالإدانـة حـائز لقــوة الشـيء المقضــي بـه )أولا(، وأن تكـون مــدة الإكـراه البــدني 

رابعا( محددة )ثانيا(، إضافة إلى تنبيه المحكوم عليـه بالوفاء)ثالثـا(، اسـتنفاذ طـرق التنفيـذ العاديـة)
     و تقديم طلب الحبس على المحكوم عليه)خامسا(.

  صدور حكم ازائي باردانة حائز لقوة الشيء المقضي ب  أولا:

مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسـوغ بمقتضـاه متابعـة اسـتخلاص الأداء بكافـة الطـرق  يعتبر
القانونيــة مــن مــال المحكــوم عليــه، ويكــون الأداء واجبــا بمجــرد صــيرورة الحكــم بالإدانــة حــائزا لقــوة 

 2.الشيء المقضي به

منــه  جنائيـا علـى منطوقـه، والغايـةأو غيـر  ايتوقـم تحديـد نـوع الحكـم مـن حيـث كونــه جنائيـ
 وليس على سببه أو الجهة التي أصدرته.

وبالتالي، يجب أن يكون سند التنفيذ حكما أو أمرا حائزا لقوة الشيء المقضي بـه، فـمن كـان 
هذا الأخير لـم يحـز علـى حجيـة الشـيء المقضـي بـه لـم يجـز القـانون إتبـاع وسـيلة الإكـراه البـدني 

                              
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  600المادة  1

 02من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة  597المادة  2
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ذ و إنمــــا يتعــــين إفراغهــــا فــــي أحكــــام أوامــــر لا تشــــكل ســــببا للتنفيــــ لتنفيــــذ الالتــــزام. ومــــن ثــــم فهــــي
 1.قضائية

 ثانيا: أن تكون مدة اراراب البدني محددة 

أو الالتـــزام بحـــديها الأدنـــى  وبـــةحـــدد المشـــرع الجزائـــري مـــدة الإكـــراه البـــدني مقابـــل قيمـــة العق
 2.أصيلا لقاضي الموضوع واستثنائيا لرئيس المحكمة الأقصى، وجعل الصلاحية اختصاصاو 

 تحديد مدة اراراب البدني (أ

، كمـا يجـب أن تكـون جزائي  يجب أن يكون الإكراه البدني منصوصا عليه بمجراء في حكم
يــتم بـأمر علــى عريضــة يصــدره رئــيس  مــن قــا.إ.ج.ج، فهــو 602مدتـه محــددة طبقــا لــنص المـادة 

الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التـي يقـع فـي دائـرة اختصاصـها مكـان التنفيـذ بنـاءا علـى 
 طلب المحكوم له و التماسات النيابة العامة.

مـــدة  1966مـــن قـــا.إ.ج.ج الصـــادر ســـنة  602/01حـــدد المشـــرع الجزائـــري بـــنص المـــادة "
بذلك، ومنل سلطة تحديد مدة الإكراه البـدني   جهة القضائية المختصةالإكراه البدني دون تبيان ال

           مـــــن 600/01إلـــــى الجهـــــة القضـــــائية الجزائيـــــة التـــــي أصـــــدرت الحكـــــم و ذلـــــك بموجـــــب المـــــادة 
البـدني، و هـذا قصـور كـان يتـوه  قا.إ.ج.ج ، وأغفل الحالة التي لا ينص فيهـا الحكـم علـى الإكـراه 

سـنة، امتــدت منـذ صــدور قــا.إ.ج.ج  38معـه طالــب التنفيـذ، انعكــس علـى العمــل القضـائي طــول 
، رغم كثرة التعديلات التي تخللـت هـذه الفتـرة. غيـر أن 2004إلى غاية تعديله سنة  1966سنة 

، وعـال  04/143رقـم بموجـب القـانون  602المشرع الجزائري تدارك الفراغ الذي كان يصب  المادة
                              

بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة ( الإكراه البدني)الطيب برمضان، حبس المدين  1
بن يوسم بن خدة، كلية العلوم الإسلامية، قسم  1شريعة و قانون، جامعة الجزائرالماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص 

 77، ص 2015-2014الشريعة و القانون، السنة الجامعية 

 .185يحياوي حياة، المرجع السابد ص 2

 10/11/2014الم رخة في  71ر عدد .ج ، ج.ج.إ.المعدل و المتمم لقا 10/11/2014الم رف في  04/14القانون رقم  3
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فـي على الإكـراه البـدني و تحديـد  هذه المسألة من خلال الفرضين، فألزم قضاء الموضوع بالنص
قضـى بالإدانـة كمـا احتـاط للحالـة التـي يغفـل فيهـا القاضـي الـنص علـى الإكـراه نفس الحكـم الـذي 

 البدني و تحديد مدته، فأجات تصحيل هذا الإجراء بموجب أمر على عريضة".

 صاص قضاة الموضوع بتحديد مدة اراراب البدني اخت-1

تختص الجهة القضائية مصـدرة الحكـم بالمصـاريا لصـالل الدولـة مـن غرامـة و مصـاريا 
قضـــائية، أو بـــرد مـــا يلـــزم رده أو التعويضـــات المدنيـــة بتحديـــد مـــدة الإكـــراه البـــدني بعـــد إصـــدارها 

فقــرة مــع الأســاس القــانوني الــذي  لأحكــام خاصــة حيــث تقــوم بتحديــد مــدة الإكــراه البــدني فــي آخــر
        تستند إليه.

 تحديد مدة اراراب البدني من طرف رئيس الجهة القضائية -2

فـي التشـريع الجزائـري لا إمكانيـة لتنفيـذ الإكـراه البـدني دون حكـم قضـائي، غيـر أن الإغفــال 
بتصـحيل الإجــراءات عنـه لا يـ ثر علـى صـحة الحكـم أو القـرار الجزائـي، وإنمـا يجـب تـدارك ذلـك 

إلى رئـيس الجهـة القضـائية  1بواسطة طلب من المحكوم له طالب التنفيذ والتماسات النيابة العامة
ــــرة  ــــيس الجهــــة القضــــائية التــــي يقــــع فــــي دائ ــــى رئ مصــــدرة الحكــــم  أو القــــرار الجزائــــي، و إمــــا إل

حالـة بموجـب اختصاصها مكان التنفيذ. حيث يحال الطلب للفصل فيه، و تحدد المـدة فـي هـذه ال
تتعلــد  أيـام مــن تــاريا إيــداع الطلــب وهــي مــدة لا 03فــي نســختين داخــل أجــل  أمـر علــى عريضــة

 لم ينص على الجزاء المترتب عن عدم مراعاة هذه المدة. بالنظام العام لأن المشرع

يــوم مــن تــاريا الــرف   15حالــة رفــ  الطلــب يجــوت اســت ناف أمــر الــرف  خــلال أجــل  فــي و 
 أمام رئيس المجلس القضائي.
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 الحد الأقصى للإاراب البدني (ب

 :حدود التاليةمن قا.إ.ج.ج مدة الإكراه البدني بال 602حددت المادة 

 المقابلة لهامدة اراراب البدني  قيمة الغرامة أو الأحكام المالية

 إلى عشرة أيام من يومين دج100000دج ولا يتجاوت  20000يساوي أو يزيد عن 

 من عشرة أيام إلى عشرين يوما دج 500000ج ولم يتجاوت د 100000إذا تاد على 

 من عشرين يوما إلى شهرين دج 1000000دج ولم يتجاوت  500000إذا تاد على 

 من شهرين إلى أربعة أشهر دج 3000000وت دج ولم يتجا 1000000إذا تاد على 

 من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر دج 6000000دج ولم يتجاوت  3000000إذا تاد على 

 من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة دج10000000دج ولم يتجاوت  6000000إذا تاد على 

 من سنة واحدة إلى سنتين دج 10000000إذا تاد على 

 

وإذا كــان الإكــراه البــدني إلــى الوفــاء بعــدة مطالبــات، تحســب مدتــه طبقــا لمجمــوع المبــال  المحكــوم 
 1.بها

الملاحظ في هذه المادة أن المشرع الجزائري رفع مقدار المبال  المالية التي يطبـد فيهـا الإكـراه  و
القانونيـة الممنوحـة البدني مقارنـة مـع المـادة المعدلـة ، فـي إطـار تعزيـز قرينـة البـراءة والضـمانات 

د للمحكــوم عليــه، وتقلصــت المــدة لتصــبل ســنتين بــدلا مــن خمــس ســنوات علــى أن تطبــد فــي مــوا

                              
، يعدل ويتمم 2018يونيو سنة  10الموافد  1439رمضان عام  25الم رف في  06/18المعدلة بقانون رقم  602 المادة1

 لجزائية.و المتضمن قانون الإجراءات ا 1966يونيو سنة 08الموافد  1386صفر عام  18الم رف في  155/66الأمر رقم 
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دج  20000الجــنل و الجنايــات فقــط دون المخالفــات، كمــا أنــه لا يطبــد علــى المبــال  التــي تقــل 
 قصد تضييد مجال تطبيد هذا الإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية الأشخاص.

  ثالثا: تنبي  المحكوم علي  بالوفاء

تنبيـه بالوفـاء  أن يوجـه إليـه بـالإكراه البـدني و حبسـه إلا بعـدلا يجوت القب  على المحكـوم 
 . 1ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيام

انتفــــاء عنصــــر المفاجــــأة، والتــــذرع بجهــــل خطــــورة  فــــالغر  مــــن تنبيــــه المحكــــوم عليــــه هــــو
 الموقم. حيث يعتبر التنبيه مرحلة انتقالية من الضغط الحبي إلى مرحلة التهديد .

عليـه، فهنـاك مـن يـراه أنـه أمـر موكـول  لم يحدد المشرع الجزائري الجهـة المختصـة بنبيـه المحكـوم
عـــاتد المطالـــب بـــالإكراه البـــدني بصـــفته إلـــى النيابـــة العامـــة، بينمـــا يـــرى الـــبع  بأنـــه يقـــع علـــى 

 المستفيد من التنفيذ.

 استنفاذ طرق التنفيذ الجبري : رابعا

وذلك بجعل الإكراه البدني آخر وسيلة يلجـأ إليهـا بعـد اسـتيفاء جميـع الطـرق الأخـرى للتنفيـذ 
و أن أو المنقول المملوك للمدين فالعبرة من ذلـك هـ المنصوص عليها قانونا كالحجز على العقار

 2.ذمة المدين المالية أسبد من نفسه وهذا هو المطلوب

لا يتـوانى فـي  إلـى التكليـم بالوفـاء فـمن القضـاء إذا لم يمتثـل المحكـوم عليـه بـالإكراه البـدني
اللجوء إلى الحجز القضائي كأحد أهم صـور التنفيـذ الجبـري الـذي خصـه المشـرع الجزائـري ببـاب 
كامــــل فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة و الإداريــــة و هــــو البــــاب الرابــــع الخــــاص بالتنفيــــذ الجبــــري 

ريــا، ومــن منــه الأحكــام التــي يجــوت تنفيــذها تنفيــذا جب 600للســندات التنفيذيــة، إذ حــددت المــادة 

                              
 77بين الفقه الإسلامي  والقانون الجزائري، دراسة مقارنة، المرجع السابد ص( الإكراه البدني)الطيب برمضان، حبس المدين 1
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حكــام المشــمولة بالنفــاذ المعجـــل بينهــا أحكــام المحــاكم التــي اســتنفذت طــرق الطعــن العاديــة و الأ
 1.قرارات المجالس القضائية و المحكمة العليا المتضمنة التزاما بالتنفيذو 

و رقابتـه بنـاءا  السـلطة العامـة تحـت إشـراف القضـاء التنفيذ الجبري هـو التنفيـذ الـذي تجريـه
ء حقـه الثابـت فـي السـند على طلب الدائن بيده سند قضائي مستوف لشروط خاصة بقصد استيفا

من المدين، وذلك عن طريد منـع المـدين مـن التصـرف فـي أموالـه المنقولـة ثـم العقاريـة فـي حالـة 
يومــاً مــن تــاريا  15لمــدين بالوفــاء بعــد انقضـاء فــمذا لــم يقـم ا. الحجـز عليهــا، ثــم بيعهــا رغمـا عنــه

تكليفـه بالوفـاء، يجـوت للمسـتفيد مـن السـند التنفيــذي الاسـتعانة بـالقوة العموميـة للحجـز علـى جميــع 
أو حصـــص الأربـــا  و الشـــركات أو الســـندات الماليـــة للمـــدين، ثـــم تتبـــع  المنقـــولات أو الأســـهم

بمحضـــر الحجـــز و الجـــرد و الشـــروط الخاصـــة إجــراءات تبليـــ  أمـــر الحجـــز و البيانـــات المتعلقــة 
أشـــهر ابتـــداء مـــن تـــاريا التبليـــ   06بحراســـة الأمـــوال المحجـــوتة علـــى أن يـــتم بيعهـــا خـــلال أجـــل 

 2.الرسمي للحجز إلى المحجوت عليه

غيـــر أنـــه لا بـــد مـــن التفرقـــة بـــين الحجـــز القضـــائي و الحجـــز الإداري فـــي مـــادة الضـــرائب، 
ل الإدارة الجبائيــة التــي تمكنهــا مــن اســتيفاء حقوقهــا، وهــو حيــث يعــد هــذا الأخيــر مــن بــين وســائ

مجمــوع الإجــراءات التــي تقــوم بهــا إدارة الضــرائب لوضــع المــال تحــت يــدها و بيعــه بموجــب قــرار 
 .يصدر عن المدير الولائي للضرائب

 تعتبر إجراءات الحجز الإداري و البيـع الجبـري نظامـا خاصـا، وضـعه المشـرع ليسـهل علـى إدارة
الضـــرائب تحصـــيل ديونهـــا مـــن أمـــوال المكلـــم بالضـــريبة، و يعتبـــر هـــذا النظـــام أكثـــر اختصـــارا 

                              
من قانون الإجراءات المدنية  636لدواع إنسانية، وذلك بموجب المادة  المشرع الجزائري من مجال التنفي هناك أموال استثناها 1

و الإدارية كالأثان و أدوات التدف ة و الفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوت عليه و لأولاده الذين يعيشون معه و 
صية و الضرورية و المواد الغذائية الملابس التي يرتدونها و الكتب اللاتمة لمتابعة الدراسة أو المهنة و أدوات العمل الشخ

ناقصي ثلاجة و المطبخة و لواتم القصر و اللاتمة لمعيشة المحجوت عليه و لعائلته لمدة شهر و الأدوات المنزلية الضرورية كال
 .الأهلية، ومن الحيوانات الأليفة بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر نعاج

 .ات المدنية و الإداريةمن قانون الإجراء 707إلى  687المواد من  2
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وســرعة فــي تحصــيل مســتحقات الخزينــة العموميــة، و يبــرر الحجــز الإداري مــن منطلــد مصــلحة 
 1.إدارة الضرائب و طبيعة وظيفتها

قبـــل تنفيـــذ الإكـــراه  غيـــر أن المشـــرع الجزائـــري لـــم يـــنص علـــى إلزاميـــة إتبـــاع طـــرق التنفيـــذ العاديـــة
 597/02البدني، إذ ينصرف مصطلل "يسوغ" الذي وظفه المشرع الجزائـري مـن خـلال المـادتين 

من قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري إلـى معنـى "يجـوت"، وبـذلك يكـون المشـرع قـد أقـر  599و
تـذهب إلـى عكـس  غير التطبيقـات القضـائية،  التنفيذ القانونية و ليس وجوبها إمكانية إتباع طرق 

ملـم التنفيـذ المقـدم أمـام النيابـة  ذلك، حيث تشترط أغلب المحاكم لقبول طلب التنفيـذ أن يتضـمن
ـــــة  ـــــاع أو محضـــــر عـــــدم وجـــــود مـــــا يحجـــــز أو محضـــــر عـــــدم كفاي ـــــا محضـــــر امتن العامـــــة وجوب

طــرق  المحجــوتات، فتمتنــع النيابــة العامــة عــن تنفيــذ الإكــراه البــدني مــا لــم تتأكــد مــن عــدم جــدوى 
تنفيــذ القانونيــة الأخــرى أو عــدم كفايتهــا. فشــغور النصــوص القانونيــة و قصــورها يــنعكس علــى ال

العمــل القضــائي، فيكــون فــي غالــب الأحيــان الســبب المباشــر فــي تذبــذب الأحكــام القضــائية مــن 
دعوى لأخرى و بين الجهات القضائية، حيث تفضل إدارة الضـرائب غالبـا اللجـوء مباشـرة لهكـراه 

ان تنفيـــذ الأحكـــام الماليـــة المرســـلة إليهـــا مـــن طـــرف القضـــاء و ذلـــك بهـــدف تجـــاوت البـــدني لضـــم
 العقبات التي تعترضها في تحصيل الغرامات الناتجة عن كثرة الأحكام القاضية بالغرامة.

 تقديم طلب التنفيذ أو طلب الحبس: خامسا

يتقدم الـدائن بطلـب إذا تخلّم المدين عن دفع المبال  المستحقة في الآجال المحددة قانونا، 
تنفيـــذ الإكـــراه البـــدني أمـــام وكيـــل الجمهوريـــة التـــابع للجهـــة القضـــائية محـــل إقامـــة المحكـــوم عليـــه. 
ويختلم تنفيذ الإكـراه البـدني الـذي يصـطلل عليـه بطلـب الحـبس بـاختلاف طبيعـة الـدين و حسـب 

 الجهة التي تقدمت به.
الغرامات حبس المدين بالمصاريا القضائية و ، إذ يقتصر طلبها على من طرف إدارة الضرائب -

 من قا.إ.ج.ج 597طبقا للمادة 
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 من طرف إدارة الجمارك لتحصيل العقوبات المالية الجمركية. -
 الطرف المدني، وذلك بصدور حكم يقضي بتعويضات مدنية أو رد ما يلزم رده.  من -

 شروط وقف تنفيذ اراراب البدني: الفرع الثالث 

مــن قــا.إ.ج.ج  603شــمل التعــديل الجديــد الــذي أتــى بــه المشــرع الجزائــري مــن خــلا المــادة 
 التي تنص كالآتي: 

الـــذي يثبـــت لـــدى النيابـــة بـــأي وســـيلة عســـره "يوقـــم تنفيـــذ الإكـــراه البـــدني لصـــالل المحكـــوم عليـــه 
 المالي".

و التأكد من عسر المحكـوم  فمن هذا المنطلد أوكلت للنيابة العامة مهمة البحث و التحري 
محكــوم عليــه أن عليــه بــالإكراه البــدني لمــا لهــا مــن مصــداقية فــي هــذا المجــال، بعــدما كــان علــى ال

 من الضريبة. لشهادتي الفقر و الإعفاءالمالي عن طريد استخراجه ي كد عسره 

الشـــــعبي البلـــــدي بنـــــاءا علـــــى شـــــهادة الفقـــــر مـــــن قبـــــل رئـــــيس المجلـــــس  حيـــــث كـــــان يســـــتلم
طلبـــه)المحكوم عليـــه( بعـــد قيـــام المكلـــم بـــمجراءات البحـــث والتحـــري للأوضـــاع الماديـــة للمحكـــوم 

 عليه. 

هـا بـأن الشـخص   فيالضرائب، يصـرّ ة هي نسخة من جدول أما شهادة الإعفاء من الضريب
المعني بها لم يرد اسمه ضمن جداول الضرائب و الرسـوم، فهـي تثبـت عـدم تملـك المحكـوم عليـه 

التـي يقـدم فيهـا  خـلال السـنة _لأية أصول منقولة أو عقارية تزيد عن الأموال الضرورية لمعيشـته
يكـون عسـره مجـرد _ و التي أثارت إشكالا، بحيث تم الدفع بسهولة الحصول عليهمـا، فقـد الطلب

 إدعاء لا صحة فيه.

  

    

 



 

[33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انيـــــالفصل الث
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 نطاق تطبيق اراراب البدني وراراءات :  الفصل الثاني

 تمهيد

 ينحصر نطاق تطبيد الإكراه البدني في عدّة مجـالات مـع مراعـاة المراحـل الإجرائيـة لتنفيـذه
 ، وهذا ما سأتطرق إليه في المبحثين المواليين حيث: 

 المبحث الأول : نطاق تطبيد الإكراه البدني 

 المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ نظام الإكراه البدني 
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 نطاق تطبيق اراراب البدني:  المبحث الأول

، وهـم الخاضـعين لـه بحكـم القـانون يتحدد مجال تطبيد الإكراه البدني من خـلال الأشـخاص 
، قــد يقــع التــزام التنفيــذ علــى ()المطلــب الأول كــل مــن ارتكــب فعــلا معاقبــا عليــه بموجــب القــانون 

)المطلـب فـي الأصـل وسـيلة تنفيـذ مبـال  ماليـة و غايـة يصـبو إليهـا   الأموال مادام الإكراه البـدني
 . الثاني(

 البدني من حيث الأشخاصمجال تطبيق اراراب : المطلب الأول 

لــم يحــدد قــا.إ.ج.ج صــراحة علــى الأشــخاص الخاضــعين لهكــراه البــدني، بــل اكتفــى بــذكر 
الحالات الاستثنائية التي يحظر فيها التطبيد. فكل ما يخرج عـن هـذا النطـاق يكـون قـابلا للتنفيـذ 

 ، مراعيا الشروط السابد ذكرها.1البدني عليه بطريد الإكراه 

هـذا النظـام الذين يطبد علـيهم  هم الأشخاصو عليه سأتطرق من خلال الفروع التالية من 
 مع ذكر الاستثناءات.

 انفراديةالأشخاص المحكوم عليهم بصورة :  الفرع الأول

ـــدني شـــخص معـــين وهـــو المحكـــوم عليـــه، ويتمثـــل ـــاره  يخضـــع لهكـــراه الب فـــي الفاعـــل باعتب
 بالإكراه البدني، إلى جانب المدعي المدني الذي يخسر الدعوى.الشخص المخاطب مباشرة 

 أولا: الفــاعل 

مـــن قـــا.إ.ج.ج الفــــاعل بأنـــه الشـــخص الـــذي يســـاهم فـــي تنفيـــذ الجريمـــة  41عرفـــت المـــادة 
ــــى ارتكابهــــا باســــتعمال ــــالتحري  عل ــــد  مباشــــرة أو ب ــــة أو غيرهــــاوســــائل التهدي ، 2أو الوعــــد كالهب

شـــــخص الفاعـــــل فـــــي الفاعـــــل الأصـــــلي  المشـــــرع الجزائـــــري جمـــــعيلاحـــــظ مـــــن هـــــذه المـــــادة أن و 
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وممــا لا شــك فيــه أن الفاعــل فــي الموضــوع هــو المعنــي بــالإكراه  المحــر  و لــم يفــرق بينهمــا.أو 
الغرامــات ورد مــا و تحملــه للمصــاريا القضــائية و المســ ولية لبــدني الــذي تتــوافر فيــه الأهليــة و ا

 أو جنحة.  جناية يلزم رده الناجمة عن إدانته لإحدى الجرائم

فـــي حالـــة  أمـــا التعويضـــات المدنيـــة يتحملهـــا المـــدعي عليـــه لصـــالل المـــدعي المـــدني ســـواءاً 
، و المــدعى عليــه فــي الــدعوى المدنيــة التبعيــة يكــون عــادة مقتــرف الإدانــة أو البــراءة أو الإعفــاء

جريمـــة وهـــو مـــن ينســـب إليـــه الخطـــأ الجزائـــي بصـــفة واقعيـــة ثابتـــة، حيـــث تحكـــم الجهـــة القضـــائية 
ودون إشـراك المحلفـين فـي طلبـات التعـوي  المـدني المختصة بعد فصلها فـي الـدعوى العموميـة 

لــة للتنفيـذ عنــدما تحـوت حجيــة الأمـر المقضــي، فيكــون التـي يقــدمها المـدعي المــدني، و تصـبل قاب
اختياريــا أو عــن طريــد التعويضــات لصــالل المحكــوم لــه  مــنالمحكــوم عليــه ملزمــا بــدفع مــا يلــزم 

 1.تنفيذ الإكراه البدني

 ثانيا: المدعي المدني الذي يخسر الدعوى 

ويتعلـد الأمـر بالمـدعي المـدني قد لا يكون المنفذ عليه بالإكراه البدني هو المحكوم عليـه،  
حركهــا بنفســه، إذ يتعــين إتباعــا لخســارته هــذه الــدعوى أن تحكــم  الــدعوى التــي خاصــة إذا خســر

إذا طلـب هـذا الأخيــر  عليـه المحكمـة بالمصـاريا القضــائية، و بتعويضـه للمـتهم المحكـوم ببرائتــه
اتد المــدعي المــدني علــى عــم فــي حالــة براءتــه مــن طلــب التعــوي  ، كمــا يســتفيد المــته2تعويضــا

                              
في حالة الإعفاء أو البراءة لا يجوت تطبيد الإكراه البدني ضد المحكوم ببرائته على الرغم من الحكم عليه بالتعويضات  1

 .المدنية، لأن القانون يشترط الحكم بالإدانة في تطبيد الإكراه البدني
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ر المركــز القــانوني مــن قــا.إ.ج.ج أيــن يتغيــ 366و 316/01جــراء اتهامــه عمــلا بــنص المــادتين 
 1.مدعى عليهو يصير المدعي في دعوى الحد الشخصي لطرفي الخصومة 

 المحكوم عليهم بالتضامن:  الفرع الثاني

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري فـــي حالـــة تعـــدد المتهمـــون يحكـــم علـــيهم  126المـــادة  تـــنص
بالتضـــامن فـــي دفـــع المصـــاريا، و يمثـــل هـــذا النظـــام ضـــمانا للـــدائن اتجـــاه مدينيـــه، إذ بممكانـــه 

، وتعنــي هــذه القاعــدة أنــه فــي حالــة تعــدد المــدينين يصــبل كــل مــدين 2اســتيفاء الــدين كــاملا مــنهم
إذا تعـددوا، إذ  عن كامل الدين، و يمثل هذا النظام ضمانا للدائن تجاه مدينيـهمس ولا نحو الدائن 

و مــن ثمــة فمنــه لا يضــار مــن إعســار  بممكانــه اســتيفاء الــدين كــاملا مــنهم جميعــا أو مــن أحــدهم
أحــدهم ومــن الأشــخاص المحكــوم علــيهم بــنفس الجريمــة فــي الغرامــة و رد الأشــياء و المصــاريا 

 القضائية. 

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري المعـدل و المـتمم علـى  04/05ذا نصت المادة إلى جانب ه
و المصــــاريا فــــي الغرامــــة و رد الأشــــياء شــــخاص المحكــــوم علــــيهم بــــنفس الجريمــــة تضــــامن الأ

ليقـرر اسـتبعاد الغرامـة مـن  2006ائية، غير أنها عدلت بموجب تعديل قا.العقوبات لسنة ـــــــــالقض
الأشـــــــياء و التعويضـــــــات المدنيـــــــة   مجـــــــال تطبيـــــــد مبـــــــدأ التضـــــــامن، و بقـــــــي منحصـــــــرا فـــــــي رد

المصــــاريا القضــــائية، علــــى أن لا يحكــــم بالمصــــاريا بصــــفة تضــــامنية إلا علــــى الأشــــخاص و 
  المحكوم عليهم بنفس الجناية أو الجنحة.

                              
، إذا كان المدعي 364في الحالة المنصوص عليها في المادة :" ج المعدل و المتمم على أنه .ج.إ.من قا 366نصت المادة  1

المدني هو الّذي حرك الدعوى العمومية تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعوي  المدني المرفوعة من الشخص 
 ".المحكوم ببرائته ضد المدعي المدني عن إساءة في الادعاء مدنيا

من القانون المدني الجزائري : إذا تعدد المس ولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعوي   126المادة  2
 الضرر، و تكون المس ولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعوي .
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التضــامن فــي دفــع الغرامــة، حيــث  كمــا نــص قــانون الجمــارك الجزائــري صــراحة علــى مبــدأ
المســتفيدين مــن الغــ  متضــامنين و خاضــعين و  البضــائع محــا الغــ  يعتبــر هــذا القــانون مــالكي

 لهكراه البدني من أجل دفع الغرامات و المبال  التي تقوم مقام المصادرة.

الرسـوم المترتبـة علـى  و وينطبد نفس المبدأ على النظام الجبائي الجزائري في دفع الحقـوق 
المكلفين بالضريبة، سواء كانوا أشخاصـا طبيعيـين أو معنـويين، ووصـم بكونـه " طـابع تعويضـي 
و يشـــتمل علـــى الغرامـــات الجبائيـــة و المصـــادرة، ومـــن أهـــم تبريـــرات هـــذا النظـــام هـــو أنـــه يضـــمن 

فمنـه يحقـد ومـن ثمـة حماية مصالل الخزينة العامة بوصفه وسيلة للتحصيل أكثـر يسـرا و سـهولة 
ضـد خطـر لإدارة الضرائب و الجباية بصفة عامة غرضها الأساسي المتمثـل فـي حمايتهـا كـدائن 

       إعســــار أحــــد المحكــــوم علــــيهم، وأن الجــــرائم تقــــع تبعــــا لاتفــــاق الفــــاعلين ومــــن ثــــم فمــــن الطبيعــــي
لة لتنفيـذ بالتـالي فمنـه وسـيو أن يحكم عليهم بالتضامن في سداد الغرامات الجمركية المقضي بهـا، 

  تلك الغرامات و ضمانة لتحصيلها. 

 الاستثناءات المتعلقة بالأشخاص في تطبيق اراراب البدني:  الفرع الثالث

قانـــونا، يضــطر القضــاء بتنفيــذها  فــي حالــة الإخــلال بالالتزامــات الماليــة المنصــوص عليهــا
تنفيـــذها اختيارهـــا، ولكـــن جبـــرا علـــى المحكـــوم علـــيهم عـــن طريـــد الإكـــراه البـــدني عنـــدما يرفضـــوا 

ومراعــــاة و تكريســــا لرغبــــة المشــــرع هنــــاك اســــتثناءات ضــــد بعــــ  الأشــــخاص، حيــــث لا يجــــوت 
  للقاضي تنفيذه ضدهم.

 أولا: استثناءات مؤبدة

 يقل عمرهم ثمانية عشر سنة يوم ارتكاب الجريمة  نالأشخاص الذي أ(

يمنـــع تطبيـــد الإكـــراه البـــدني مـــا لـــم يبلـــ  المحكـــوم عليـــه ســـن الرشـــد الجزائـــي يـــوم ارتكـــاب 
 و ضـمانا لحقـوق الطفـل مـن كـل أشـكالالجريمة، وذلك تفاديا لتعري  هـذه الف ـة لعقوبـة الحـبس 
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و هــذا تماشــيا مــع مقتضــيات القــانون الــدولي الــذي يســعى إلــى إيجــاد  1.الإهمــال وســوء المعاملــة
ـــال مـــن كـــل أشـــكال الإهمـــال و ســـوء منظومـــة قانون ـــة حقيقيـــة للأطف يـــة مـــن شـــأنها ضـــمان حماي

، مبـرتة فـي ذلـك اسـتثناء كـل شـخص لـم يبلـ  سـن الرشـد المعاملة، و تضمن لـه حقوقـه الأساسـية
 من نطاق الإكراه البدني،وذلك بهدف تجنيب قدر الإمكان هذه الف ة عقوبة الحبس.

الوقت الذي يعتد فيه بسن القاصر كسبب لإعفائه من الإكراه البـدني حدد المشرع الجزائري 
 من قـانون حمايـة الطفـل 02/04ادة من قا.إ.ج.ج والم 600/03بيوم وقوع الجريمة طبقا للمادة 

وليس من يوم اكتشافها، ولا من يوم تقديمه للمحاكمة. و قد كرس القضـاء الجزائـري هـذه القاعـدة 
  .30/12/1986الصادر بتاريا  ،2خلال قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليامن 

 سنة 65الأشخاص البالغون سن ( ب

وإلا تعـــرّ  هـــذا الحكـــم  ســـنة، 65لا يجـــوت الحكـــم بـــالإكراه البـــدني إذا بلـــ  المحكـــوم عليـــه 
صــراحة علــى عمــر الفاعــل عنــد الحكــم عليــه، هــل   غيــر أن المشــرع الجزائــري لــم يــنص للــنق ،

 أو فتــــــــرة التنفيذ؟ ريمة ؟ أو يوم محاكمتـــــه ؟هو يوم ارتكابه للج

يجعــل مــن الصــعب  فغيــاب نــص صــريل يقيّــد عمــل القضــاء و القــائمين علــى تنفيــذ أحكامــه
سـتمرار تنفيـذ التوصل إلى حلول عملية ملائمة، حيث يجري العمل فـي مثـل هـذه الحـالات علـى ا

الإكراه البدني إلى نهايته و أن بلوغ المحكـوم سـن الخامسـة و سـتين أثنـاء التنفيـذ لا يوقـم التنفيـذ 
إلا إذا صــدر عفــو رئاســي يســتفيد منــه المحكــوم عليــه دون قيــد أو شــرط، وهــو إجــراء يخلــط بــين 
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ع رغبــة المشــرع ، نــات  عــن فــراغ تشــريعي يتنــافى مــ1الإكــراه البــدني و العقوبــة التــي تخضــع لعفــو
 الجزائري في حماية هذه الف ة من الحبس.

 بعـــين الاعتبـــار و ذلـــك موضـــوع الإكـــراه البـــدني خـــذو علـــى هـــذا أدعـــو المشـــرع الجزائـــري أ
 أو إيقاف تنفيذها.بتشريع نصوص صريحة وواضحة لهذه الف ة من المحكوم عليهم، 

 واود علاقة قرابــــــــــــــــــــــة  ج(

أجـل دعـم تماسـكها  منحماية للروابط العائلية  يستثنى من نطاق الإكراه البدني بع  الأشخاص
 و الابتعاد عن كل ما يهدمها وهي كالتالي:

 خالت عمت  أو أو  ضد المدين لصالح زوا  أو أصول  أو فروع  أو أخوات  أو إخوت  أو عم  -
 حدهما أو أصهارب من الدراة نفسهاأو أخي  أو أخت  أو من ابن أ

لصــالل توجــه حظــر تطبيــد الإكــراه البــدني فــي هــذه الحالــة علــى عــدم تطبيقــه ضــد المــدين 
أو عمتـه أو خالتـه أو أخيـه أو أختـه أو مـن ابـن  أوأصوله أو فروعه أو أخواته أو إخوتـه أو عمـه

 حيــث لا يتعلــد حكــم هــذه الفقــرة بالغرامــة و المصــارياأحــدهما أو أصــهاره مــن الدرجــة نفســها، ب
القضائية، وإنما يمتد إلى الحكم بـالإكراه البـدني المتضـمن التعويضـات المدنيـة أو رد مـا يلـزم رده 

إذا : " لّـذي جـاء فيـه،ا19962ديسـمبر  30قرارها الم رف في  و هو ما كرسته المحكمة العليا في
الحكم بـالإكراه البـدني أو تطبيقـه ضـد المـدين لصـالل توجـه  لا تجيز فعلا 600/05كانت المادة 

أو التعــوي  المــدني، و لا  فــمن مجــال تطبيــد هــذا الحكــم محصــور فــي حــالتي الحكــم بالاســترداد
القضــائية، تمــن ثــم فــمن القــرار المطعــون فيــه الّــذي قضــى  إلــى حالــة الحكــم بالمصــارياينصــرف 

و بصــفة عامــة لا ". عليــه بالمصــاريا لــم يخــرق القــانون بــالإكراه البــدني ضــد الــزوج بعــد الحكــم 
 .يجوت تطبيد الإكراه البدني داخل الأسرة
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وفاء مبالغ متعلقة بأحكام لك لتغطية ضد الزوج أو زوات  في وقت واحد حتى و لو كان ذ -
 مختلفة

و عقابهمــا فــي الحــدود  ارتكــاب جــرائم مــن الــزوجين فــي آن واحــد لا يمنــع مــن محاكمتهمــا
رها القانون، كما لا يمنع من النص على الإكراه البدني ضدهم، غير أنـه يمنـع وضـع هـذا التي يق

الإكـــراه موضـــع التنفيـــذ، لأن ذلـــك يتعـــار  مـــع رغبـــة المشـــرع فـــي الحفـــاظ علـــى تماســـك الأســـرة 
وحمايـة الأولاد الــذين أثبـت ســنهم أنهـم لا تالــوا بحاجـة إلــى وجـود والــديهم أو علـى الأقــل أحــدهما، 

 بيتهم و رعايتهم من كل ضرر ومن كل أشكال الانحراف و الضياع.من أجل تر 
مــن قــا.إ.ج.ج " لا يجــوت المطالبــة بتنفيــذ الإكــراه البــدني ضــد  601و هــو مــا نصــت عليــه المــادة 

وفـاء مبـال  متعلقـة بأحكـام مختلفـة"، الزوج أو توجته في وقت واحد حتّى و لـو كـان ذلـك لتغطيـة 
وحيــدة التــي يمنــع فيهــا المشــرع تنفيــذ الإكــراه البــدني، ولــيس الحكــم ومــن هنــا يتضــل بأنهــا الحالــة ال

   به. 
 ورثة المحكوم علي  -

ــــى مــــن يصــــدر بحقــــه ح ــــة وحــــده لا تنفــــذ الغرامــــة إلّا عل ولا تســــتوفي مــــن غيــــره كــــم بالإدان
ئر العقوبـــات لمبــدأ شخصــية العقوبــة، و لقـــد كــان مــن مقتضــيات خضـــوع باعتبارهــا تخضــع كســا

أو الشــركاء  ة العقوبــة أنــه لا يجــوت الحكــم بهــا إلا علــى الفــاعلين الأصــليينشخصــي الغرامــة لمبــدأ
يســتثنى منهــا المســ ولون عــن الحقــوق المدنيــة، كمــا لا يحكــم بهــا علــى ورثــة المــتهم فــي الجريمــة و 

فــي الواقــع إمــا رفــع  ه للحصــول علــى حكــم بالغرامــة مــ داه إذا مــات أثنــاء ســير الــدعوى بعــد وفاتــ
تــوفى و هــو أمــر غيــر معقــول، و إمــا رفعهــا علــى ورثتــه و هــو أمــر غيــر الــدعوى علــى ذكــرى الم

عادل لأنهم بري ون من الجريمة التي ارتكبها مورثهم، لكن إذا تـوفي المحكـوم عليـه بغرامـة واجبـة 
 1؟عن طريد الإكراه البدني ضد ورثته، فهل يجوت تنفيذها النفاذ قبل تنفيذها

                              
فضيل العي ، شر  قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي مع آخر التعديلات، ط منقحة، دار البدر، الجزائر  1

 77-76، ص 2008



 

[42] 

 

القــانون علــى أمكانيــة و عــدم إمكانيــة تنفيــذ الإكــراه البــدني ضــد ورثــة لقــد اختلــم الفقــه و منفــذو 
 المحكوم عليه.

 الاتجاب الأول -
يــرى هــذا الاتجــاه أن الإكــراه البــدني ينقضــي بوفــاة المحكــوم عليــه، ذلــك لأن الغرامــة عقوبــة 
شخصــية، تهــدف إلــى إيــلام المحكــوم عليــه و ردعــه و لا تنتقــل إلــى ورثــة المحكــوم عليــه، فمــن 

 ه و لهذا فمنها تسقط لعدم الوفاءبيعي أن لا تتحقد هذه الأهداف بوفاء المحكوم عليالط
 الاتجاب الثاني -

أن الغرامــة تتعلــد بذمــة المحكــوم عليــه ، فيشــترط أن تطبــد علــى  يــرى أنصــار هــذا الفريــد
ذمة المحكوم عليه المتوفى، فلا ينتقل العبء إلى الورثـة لشخصـية العقوبـة و عينيـة التنفيـذ، فـمذا 
كـــان تطبيـــد قاعـــدة الوفـــاة يجعـــل تنفيـــذ العقوبـــة الســـالبة للحريـــة مســـتحيلة ، فـــمن تطبيـــد العقوبـــة 

 1.لتركةالمالية ممكنة مع تصفية ا
ــيهم الوفــاءفالتركــة ت بــه، و يترتــب علــى اعتبــار  نتقــل إلــى الورثــة محملــة بــدين الغرامــة فيتعــين عل

 الالتزام بالغرامة دينا مدنيا على التركة نتيجتان:

 النتيجة الأولى

 أن الورثة لا يلتزمون به إلا في حدود التركة فلا يلتزمون به في أموالهم الخاصة.
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 النتيجة الثانية

أنّ هــذا الالتــزام لا يتحــول بالنســبة لهــم إلــى حــبس إذ قــد تجــرد بوفــاة مــورثهم مــن صــفته الجزائيــة  
و العلـة مـن فلا يجوت التضرع إتائهم بغير طرق التنفيـذ المدنيـة، السابقة، وغدى دينا مدنيا بحتا. 

هدفـه إيـلام الورثة عـن طريـد الإكـراه البـدني واضـحة، فتوقيـع الغرامـة  منع تنفيذ حكم الغرامة ضد
الشـــخص المـــدان بهـــا أثنـــاء حياتـــه، و تنفيـــذها ضـــد ورثتـــه فـــي حـــدود نصـــيبهم مـــن التركـــة أمـــر 
معقول، غير أنه لا فائدة من تنفيذها عنهم جبرا عن طريد الإكراه البدني لأنـه لا يقبـل التنفيـذ إلا 

 قبل المس ول جنائيا.

لكن يســــتحيل ،الجزائـــري  انقضـــاء الـــدعوى العموميــــة بســـبب الوفــــاة معمـــول بــــه فـــي القــــانون 
تنفيــذها عليــه لوفاتــه، حيــث اســتقر الفقــه الجزائــري علــى أن قاعــدة شخصــية العقوبــة تطبــد علــى 

الماليـة ، ذلـك أن مبـادئ القـانون المـدني تقضـي بأنـه اسـتثنائيا  جميع العقوبات باستثناء العقوبات
بـــل وفـــاة المحكـــوم عليـــه العقوبـــة الماليـــة بالغرامـــة و المصـــادرة التـــي تصـــبل نهائيـــة قفيمـــا يخـــص 

تطبد على الذمة المالية للمحكوم عليه المتوفى باعتبارها دينا ممتاتا تسري عليهـا قاعـدة لا تركـة 
إلــى بعــد ســداد الــديون، حيــث ي خــذ مــن التركــة وفــد قــانون الأســرة الجزائــري مصــاريا التجهيــز، 

 .1الدفن  و كل الديون الثابتة في ذمة المتوفى و أخيرا الوصية
خل فـــي عبـــارة الـــديون كـــل مـــا هـــو مســـتحد للخـــواص أو للخزينـــة العامـــة كالغرامـــات الجزائيـــة ويـــد

للتركــة،  والأشــياء محــل المصــادرة و المصــاريا القضــائية، و هــذه الــديون تشــكل الجانــب الســلبي
   فالورثة لا يقتسمون التركة فيما بينهم إلّا بعد تصفية تلك العقوبات المالية لمورثهم.

 المدني ولالمسئ -

المســـ ولية المدنيـــة شخصـــية شـــأنها شـــأن المســـ ولية الجزائيـــة، إلا أنـــه يمكـــن أن لا يكـــون 
المدعى عليه المطالب بالتعوي  في الدعوى المدنية هو من ارتكب الجريمـة محـل المتابعـة، ولا 
ينسب إليه الخطأ، وإنما يكون المـدعى عليـه هـو مـن يلزمـه القـانون بتعـوي  الضـرر النـات  عـن 
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المســ ولية عــن تعــوي  خطــأ ل ارتكبــه غيــره. ففــي هــذه الحالــة يقــرر القــانون المــدني  اســتثناء فعــ
خطـأ أن الغير الذي قد يكون جريمة أو مجـرد فعـل ضـار، إذ يفتـر  القـانون لمجـرد وقـوع هـذا ال

إهمــالا قــد وقــع مــن المســ ول عــن الإشــراف أو عــن الرقابــة علــى الأشــخاص الموضــوعين تحــت 
ه أو رقابته، و أن هذا الإهمال هو الّـذي أدى إلـى حـدون الخطـأ بمـا ترتـب عليـه أو رعايت إشرافه

ــذا يســتحيل تنفيــذها ضــده 1مــن ضــرر يســتدعي تعــوي  المضــرور مــن قبــل المســ ول المــدني ، ل
بطريد الإكراه البدني لما له علاقة بتطبيقه على القاصر، فاستحالة تطبيد الحكـم بـالإكراه البـدني 

فــالمنطد يقضــي بمعفــاء المســ ول المــدني مــن  فيــذه علــى المســ ول المــدني.علــى القاصــر يمنــع تن
يشـكل وبة لا تسري على التعـوي  لأنـه لاالتنفيذ عن طريد الإكراه البدني، ذلك أن شخصية العق

ضــد المســ ول المــدني مــع اســتحالة تنفيــذه بــالإكراه البــدني، فقــد  عقوبــة أصــلا، إذ يجــوت الحكــم بــه
يكون المس ول المدني هو شـركة التـأمين و هـي شـخص معنـوي لا يمكـن إكراهـه بـدنيا، وإذا مـات 

الحكــم عليــه بــالتعوي ، يجــوت الحكــم علــى ورثتــه أيضــا بــالتعوي  دون أن يخضــع  الجــاني قبــل 
 لمس ول المدني و ضد ورثته.البدني ضد االتنفيذ لإجراءات الإكراه 

   استثناءات مؤقتة: ثانيا

الـذي ت لتنفيـذ عليـه الإكـراه البـدني، و من التأجيل الم ق الاستفادةيجوت منل المحكوم عليه نهائيا، 
 يعتبر كوسيلة سلب الحرية:

 .يمكن تأجيل تطبيد الإكراه البدني على الحامل حتى تضع مولودها -
 إذا كان المحكوم عليه مصابا بمر  خطير. -
 إذا أثبت مشاركته في امتحان مصيري هام لمستقبله. -
إذا ثبت أن المراد الحكم عليه بالإكراه البدني هو المتكفل الوحيد بعائلته، و حبسه يلحد ضرر  -

  بالأولاد.
                              

ج صراحة على خضوع المتهم دون المس ول عن الحد المدني بالرغم من تحميله المصاريا .ج.إ.من قا 367تنص المادة  1
المذنب هو الشخص الوحيد المخاطب بالإكراه البدني ويستحيل الحكم القضائية لهكراه البدني، و بالنتيجة يكون الشخص 

 .بالإكراه البدني على المس ول المدني لاستحالة تطبيقه على القاصر
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 كوم عليه مستدعى لأداء الخدمة الوطنية.إذا كان المح -
إذا ثبت لدى وكيل الجمهورية بالوسائل و التحريات اللاتمة من الجهة المختصة أن المحكوم  -

 1.عليه بعد تلقيه التنبيه هو في حالة إعسار مالي
ام الالتز  نصم المبل  المحكوم به عليه، مع دفع ما لا يقل عنكما يوقم تنفيذ الإكراه البدني إذا  -

 بدفع المبل  المتبقي.

 الاستثناءات المتعلقة بطبيعة الجريمة: الفرع الرابع 

   الجرائم السياسية: أولا

طبقــا للتشــريع الجزائــري إلــى الإكــراه  الشــخص المحكــوم عليــه فــي جريمــة سياســيةلا يخضــع 
يعتبـر البدني لتحصـيل المسـتحقات الماليـة المحكـوم بهـا عليـه، غيـر أن مفهـوم الجريمـة السياسـية 

                 مـــن المفــــاهيم الأكثــــر غموضــــا حــــال دون تمكــــن الفقــــه مــــن تحديــــده و عزفــــت أغلــــب التشــــريعات
ة للجريمــــة السياســــية وارتباطهــــا بطبيعــــة عــــن تعريفــــه، و يرجــــع ســــبب ذلــــك إلــــى الطبيعــــة المعقــــد

 الأنظمة السياسية للدول.
أفرتت هذه الصعوبة في تحديـد مفهـوم الجريمـة السياسـية عـن ظهـور اخـتلاف فـريقين،  وقد

حيـــث اعتمـــد الفريـــد الأول فـــي تعريفهـــا علـــى المـــذهب المـــادي، و الفريـــد الثـــاني علـــى المـــذهب 
 الشخصي.

فالمـــذهب المـــادي يـــرى أن الجريمـــة السياســـة هـــي الجريمـــة التـــي تكـــون فيهـــا طبيعـــة الحـــد 
، و التــــي تتضــــمن فيهــــا أيضــــا الاعتــــداء علــــى نظــــام الدولــــة أو المســــاس المعتــــدى عليــــه سياســــيا

 بم سساتها العامة، وكذا المساس بحقوق الأفراد السياسية.
ــــرى أنصــــاره أن الجريمــــة السياســــية هــــي التــــي يكــــون الباعــــث  أمــــا المــــذهب الشخصــــي، ي

 2.لارتكابها سياسيا
                              

 105الطيب برمضان،المرجع السابد ص  1

 329، ص 2013، دار هومة، الجزائر، 2عبد القادر عدو، قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ط 2
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تلم موقفـه بشـأن التمييـز بـين الجريمـة المشرع الجزائري لم يتطرق لمفهوم الجريمة السياسية، فـاخ
 .عما هو في قا.إ.ج.ج في قا.عالعادية و الجريمة السياسية 

ـــرة مـــن الجـــرائم ـــذكر طائفـــة كبي ـــام ب ـــل ق ـــات لـــم يأخـــذ المشـــرع بهـــذا التمييـــز، ب ـــانون العقوب  ففـــي ق
 1.االسياسية معتمدا على المعيار العضوي إلا أنه لم يخصصها بقواعد متميزة تتلاءم مـع طبيعتهـ

أما في قا.إ.ج.ج فقد نص عليها في ثلاثة مواضع، حين منع وكيل الجمهوريـة مـن حـبس المـتهم 
حـــين اســـتثنى قـــا.إ.ج.ج ، و  59/04ية مـــن المـــادة إذا تعلـــد الأمـــر بـــالجنل ذات الصـــبغة السياســـ

 مــن قــا.إ.ج.ج 600/02المــادة  القضــايا السياســية مــن مجــال تطبيــد الإكــراه البــدني وذلــك حســب
موضع الثالث في استثناء هذا النوع مـن الجـرائم أيضـا مـن قاعـدة جـوات تسـليم المجـرمين وتمثل ال

 من نفس القانون. 698إذا كانت للجناية أو للجنحة صبغة سياسية وفقا للمادة 

 ثانيا: عقوبة ارعدام أو السجن المؤبد 

أو الســجن الم بــد لعــدم بــدني فــي حالــة الحكــم بالإعــدام اســتبعد المشــرع الجزائــري الإكــراه ال
 جدواه.

 عقوبة ارعدام -1

الإعــدام هــو عقوبــة أصــلية تقــرّر لأخطــر الجــرائم، وينفّــذ عــن طريــد وســيلة يحــددها القــانون 
باســتعمال التيــار الكهربــائي أو رميــا  وإمــا شــنقا أو بالغــات أو بقطــع العنــد بالســيم أو بالمقصــلة أ

لة الأخيــرة هــي المعمــول بهــا فــي التشــريع الجزائــري مــع تعليــد تنفيــذ عقوبــة بالرصــاص، و الوســي
 2.السياسيةدولي للحقوق المدنية و الإعدام متأثرا بالعهد ال

                              
 .136يحياوي حياة، المرجع السابد ص 1

  :من الجزء السادس للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في فقرتيها الأولى و الثانية على مايلي 06تنص المادة  2

 .ولا يجوت حرمان أحد من حياته تعسفا، وعلى القانون أن يحمى هذا الحد الحد في الحياة حد ملاتم لكل إنسان -
لا يجوت في البلدان التي لم تل  عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ  -
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 عقوبة السجن المؤبد -2
عليــه طيلــة حياتــه، المحكــوم  الســجن الم بــد أو الســجن مــدى الحيــاة يتمثــل فــي ســلب حريــة

واحــد، فهــي غيــر متدرجــة، تفـر  فــي أخطــر الجــرائم التــي بأنهــا عقوبــة قاســية ذات حـد وتتصـم 
ففـــي حالـــة صـــدور حكـــم  تفلـــت مـــن عقوبـــة الإعـــدام، و يعتبـــر مـــن موانـــع تطبيـــد الإكـــراه البـــدني.

بـــالإكراه البـــدني فـــي حالـــة الحكـــم بعقوبـــة الســـجن الم بـــد فيكـــون مصـــيره الـــنق  دون إحالـــة مـــن 
فـي الجزائـر فــي العديـد مـن قراراتهـا منهـا علــى  المحكمـة العليـا، وهـذا القيـد كرســته المحكمـة العليـا

، الذي قضى بالنق  عن طريـد الاقتطـاع ودون 15/12/2006سبيل المثال القرار الصادر في
إحالة مع حذف عقوبة الإكراه البدني لحكـم قضـى بـالإكراه البـدني ضـد حكـم محكـوم عليـه بعقوبـة 

   1.الإعدام

 ني من حيث الأموالمجال تطبيق اراراب البد: المطلب الثاني 

ــاً لقــانون الإجــراءات  2009بموجــب صــدور قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة لســنة  خلف
المدنيــة الملغــى، أصــبل يحظــر علــى القاضــي المــدني الجزائــري الاســتجابة للمطالبــات القضــائية 

مقابـل ذلـك، الرامية إلى الحكم بالإكراه البـدني ضـد المـدين بـالتزام تعاقـدي تجـاري أو مـدني، وفـي 
أبقى عليه في التنفيذ عنـدما يتعلـد بـدعوى عموميـة و ممـا يـنجم عنهـا مـن عقوبـات وأحكـام ماليـة 

 من قا.إ.ج.ج. 598في المادة  2المنصوص عليها

                                                                                              
ولا يجوت تطبيد . وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالم لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

 .ضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصةهذه العقوبة إلا بمقت

 444، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص2عبد الله سليمان، شر  قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج1

زم رده إن لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريا و الغرامة أو رد ما يل"من قا.إ.ج.ج :  598تنص المادة: 2
 التعويضات المدنية خصص المبل  الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الأولوية الآتي: أو 

 .المصاريف القضائية*

 .رد ما يلزم رده*
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 المصاريف القضائية:  الفرع الأول

تحتل المصاريا القضائية المرتبة الأولى من بـين ديـون المحكـوم عليـه بـالإكراه البـدني فـي 
التشــريع الجزائــري، وذلــك لمــا لهــا مــن أهميــة و دور مهــم فــي إثــراء الخزينــة العموميــة، وهــي تــدفع 

لمقتضــيات  بالإلزاميــة وتشــمل الرســوم و مصــاريا الــدعوى العموميــة و الــدعوى المدنيــة لتميزهــا
 .1تحدد هذه الأخيرة بموجب قانون المالية لكل سنة العدالة.

و حــددها فــي الرســم القضــائي، إضــافة إلــى كمــا يوجــد قــانون متعلــد بالمصــاريا القضــائية 
وثـائد الإثبـات السلم التي تقدمها الخزينة العامة عـن مصـاريا نقـل المتهمـين أو الأطبـاء ونقـل 

اع فــــي الحظــــائر وتعويضــــات الشــــهود ومصــــاريا الخبــــرة أو الترجمــــة و حراســــة الأختــــام و الإيــــد
ــــــع م عنــــــد تــــــنقلهم و موميــــــة وتعويضــــــات القضــــــاة ومســــــاعديهرجــــــال القــــــوة العو  مصــــــاريا الطب
 المصاريا الخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية.و 

، تبــدأ بمعــداد قائمــة كمــا نــص القــانون علــى كيفيــة تصــفية المصــاريا القضــائية وتحصــيلها
مخالفــة، فـي تصـفية المصــاريا غيـر التــي تكـون علــى عـاتد الدولـة عــن كـل جنايــة أو جنحـة أو 

هــذه التصــفية فــي الأمــر أو القــرار أو الحكــم الــذي يتضــمن الحكــم بالنفقــات، وفــي الحالــة  وتــدرج
التــي لا يــتم إدراجهــا علــى النحــو الســابد، يجــوت للقاضــي أن يصــدر أمــراً بالتنفيــذ علــى مــن يلــزم 

الأمــين و تنتهــي هــذه العمليــة بــأن يســلم كاتــب الضــبط إلــى قانونــا فــي ذيــل قائمــة التصــفية ذاتهــا، 
العام للخزينة العمومية بمجرد أن يصبل الحكم نهائيا ملخصا عن الأمر أو القرار أو الحكـم فيمـا 

 .يخص التصفية واسترداد المصاريا أو نسخة من قائمة التصفية التي تصبل قابلة للتنفيذ

                                                                                              
 .التعويضات المدنية*

 ."الغرامة*

، دار هومة، 6، ط06/22، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائرية على ضوء آخر تعديل بموجب قانون رقم محمد حزيط 1
 37، ص 2012الجزائر، 
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 الغرامات:  الفرع الثاني

القــانون الجزائــري علــى تنفيــذها عــن طريــد تعتبــر الغرامــة مــن العقوبــات الماليــة التــي أقــر 
الإكراه البدني، بحيث لم يعرفها المشرع الجزائري و عبّر عنها بلفظ "الإدانة"، فهـي إلـزام المحكـوم 

ئـدة و جبايـة، لـديها جــدوى عليـه بـدفع مبلـ  نقـدي مقـدر بحكـم إلـى الدولـة، فهـي أكثـر العقوبـات فا
ففائــدتها النفعيــة تتمثــل فــي تحقيــد الــردع كونهــا  إصــلاحية و اقتصــادية فــي الوقــت نفســه،نفعيــة و 

تــ دي إلــى إنقــاص الذمــة الماليــة للمحكــوم عليــه، و أمــا فائــدتها الإصــلاحية فهــي تحقــد إصــلا  
الجاني مـن خـلال عقابـــــــــــــــــــــه علـى الجـرم الـذي اقترفـه، أمـا جـدوى الغرامـة الاقتصـادية تتمثـل فـي 

وتشكل مورداً هاما من خلاله علاج العديـد  ي سببتها الجريمة،المجتمع عن الأضرار التتعوي  
وتتعــــدد أنــــواع الغرامــــة و تختلــــم  .1مـــن المشــــكلات الاجتماعيــــة و الاقتصــــادية كمشــــكلة البطالــــة

 تشـملالتـي الغرامـة الجزائيـة، الغرامـة الجبائيـة و  ب طبيعتها و الجهة التي حكمـت بهـا، فهنـاكحس
الغرامــة الجمركيــة إلــى جانــب الغرامــة التــي تفرضــها إدارة الضــرائب جــزاءاً عــن الإخــلال بــدورها 

 بالالتزامات الجبائية.

 أولا: الغرامة المعنية باراراب البدني 

 بأصناف الغرامة التالية:يتحدد نطاق تطبيد الإكراه البدني 

 الغرامة الجزائية (أ

محـددة فـي كـل الجنايـات،  الجزائـري كعقوبـة أصـليةوردت هذه الأخيـرة فـي قـانون العقوبـات 
الجــنل، المخالفــات و أحيانــا عقوبــة منفــردة بالنســبة لــبع  الجــرائم كمــا هــو الحــال بالنســبة للجــنل 

 ، و أحيانـا أخـرى تضـاف الغرامـةمـن قـا.إ.ج.ج 247، 118، 170المنصوص عليها في المواد 
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    إلــى عقوبــة الســجن و الحــبس و الحــبس الم قــت، و لا يحكــم بهــا مضــافة إلــى عقــوبتي الإعــدام
 1.و السجن الم بد

 وتنقسم الغرامة الجزائية من حيث طبيعتها إلى:
 يكون مقدارها معلوما بين حد أدنى و حد أقصى.  الغرامة العادية: -1
، بحيــث يــتم ربــط مقــدارها بالضــرر هــي غرامــة غيــرر محــددة مــن قبــل المشــرع الغرامــة النســبية: -2

 الفعلي أو المحتمل للجريمة. 
 الغرامة الجبائية (ب

 :تنقسم إلى غرامة جمركية و غرامة في مادة الضرائب
تعـــد جـــزاءا علـــى المخالفـــات التـــي تضـــر بالخزانـــة العموميـــة، و يـــ دي عـــدم  الغرامـــة الجمركيـــة: -1

 قـــانون الجمـــارك الجزائـــري ضـــمن قســـم أحكامـــه تضــمن ا إلـــى تطبيـــد الإكـــراه البـــدني الـــذيتنفيــذه
 المتابعات.

وهــي الغرامــات المطبقــة فــي كــل الجــرائم الضــريبية علــى اخــتلاف  الغرامــة فــي مــادة الضــرائب: -2
، حيـــث تعـــددت النصـــوص التـــي أشـــارت فيهـــا إلـــى الإكـــراه البـــدني و هـــي درجتهـــا دون المصـــادرة

 كالآتي: 
 *قانون الرسم على رقم الأعمال.

 *قانون الضرائب المباشرة.
 *قانون الطابع.

 *قانون التسجيل.
 *قانون الضرائب الغير مباشرة.
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 بدل المصادرة الجمركية: ثانيا

عرف المشـرع الجزائـري فـي قـانون العقوبـات أن المصـادرة هـي الأيلولـة النهائيـة إلـى الدولـة 
، و سـكت عمـا إذا كانـت تقبـل الاقتضـاءلمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتهـا عنـد 

 إلـى قـانون الجمـارك تبـيّن أنّـه أجـات تطبيقـه فـي التنفيذ عن طريد الإكـراه البـدني. لكـن و بـالرجوع
التنفيذ أثناء تحصيل بدل المصادرة الجبائية، حيث سـمل لإدارة الجمـارك أن تطلـب مـن المحكمـة 
إصدار حكم بدفع مبل  يعادل قيمة الأشـياء القابلـة للمصـادرة ليحـل محلهـا، وهـذا مـا نصـت عليـه 

" تصــدر المحكمــة، بنــاءاً علــى طلــب مــن مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه: 366المــادة 
ة الجمارك، الحكم بدفع مبل  يعادل قيمة الأشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها، وتحسـب هـذه إدار 

 ثبات المخالفة".ريا إالقيمة حسب سعر هذه الأشياء في السوق الداخلية اعتباراً من تا
و تحويلـه لفائـدة ملـك الدولـة   فالمصادرة هي نزع ملكية المال جبرا و بشكل نهائي ، بدون مقابـل

تجـــدر ل فـــي ارتكـــاب جريمـــة جمركيــــــــة و ء كـــان المـــال ملكـــا للمخـــالم أو لغيـــره إذا مـــا اســـتعمســـوا
ـــى  ـــاللجوء إل ـــتم ب ـــك أن المصـــادرة ت ــــز ، ذل ــــة تختلـــم عـــن الحجـــــــ الإشـــارة أن المصـــادرة الجمركيــــ
القضـــاء ، حيـــث تصـــدرها هي ـــة قضـــائية بموجـــب قـــرار أوحكـــم قضـــائي و يتمثـــل أثرهـــا فـــي النقـــل 

فهـو عبـارة عـن إجـراء إداري تحفظـي يصـدر  ئي لملكية المخالم لصالل الدولة ، أما الحجزالنها
عــن هي ــة إداريــة ) أعــوان إدارة الجمــارك ( بموجــب قــرار إداري ) محاضــر الحجــز( أمــا عــن أثــره 
القــانوني فهــو لا ينــت  نقــلا للملكيــة حيــث تــ من البضــائع المحجــوتة لــدى قــاب  الجمــارك و حتــى 

الأشـــياء المحجـــوتة لصـــالل الدولـــة تحتـــاج إدارة الجمـــارك لاستصـــدار حكـــم قضـــائي  تنتقـــل ملكيـــة
  .1يقضي بمصادرتها
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 رد ما يلزم ردب: الفرع الثالث 

القصــــد الجنــــائي للــــرد هــــو إرجــــاع الشــــيء و إعادتــــه إلــــى مســــتحقه كضــــرب مــــن ضــــروب 
الشـيء مسـتحقا التعوي  العيني عن الضرر النات  عن الجريمة، وذلـك عنـدما يظهـر كـون ذلـك 

للغيــر، ومــن خصائصــه أنــه لا يعــد مــن قبيــل العقوبــات التكميليــة، وإنمــا هــو مكمــل للعقوبــة لأنــه 
  1.تنه بعد اختلاله بسبب وقوع الجريمةيعيد للنظام الاجتماعي توا

ويقصــد بــالرد أيضــا:"إعادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه قبــل حــدون الجريمــة، إذ يتحــدد مجالــه 
مالا منقولا أو عقاراً، ويتحقد إعادة الحال إلى ما كـان عليـه قبـل بالجرائم التي يكون محلها ماديا 

الأشــياء المســروقة إلــى وقــوع الجريمــة مــثلا بــرد الشــيء الــذي فقــده المــدعي بــالحد المــدني كــرد 
غيــر أن الكهــا فــي جريمــة الســرقة أو إتــلاف الســند المــزور ، أو الحكــم بــبطلان العقــود المــزورة م

الضــيد يقصــد بــه مطالبــة المــتهم  وســعته، فــالرد بمعنــاه معنــى الــرد يختلــم حســب ضــيد المعنــى
المـدني، فهـو ه كـأثر للجريمـة إلـى المـدعي بـالحد المس ول بالحد المدني برد المال الذي بحوتتأو 

ي إلا علـى موضـوع الجريمـة كمعـادة الشـيء المسـروق إلـى المالـك أو الحـائز الشـرعي، أمــا لا يـأت
المعنــى الواســـع للــرد فهـــو يتجــه إلـــى إعــادة الوضـــع إلـــى مــا كـــان عليــه قبـــل الجريمــة بأيـــة وســـيلة 

 2.كانت

.إ.ج.ج و أجـاته فـي مرحلتـي من قا 86مكرر و  36أخذ المشرع الجزائري بالرد في المواد 
التحقيــد الابتــدائي و المحاكمــة، فبالنســبة لمرحلــة التحقيــد الابتــدائي يمكــن طلــب اســترداد أشــياء 
موضـــوعة تحـــت تصـــرف القضـــاء مـــن طـــرف المـــتهم أو المـــدعي المـــدني أو أي شـــخص يـــدعي 

رد الأشـياء أحقيته عليها، ويجوت لوكيل الجمهوريـة أن يقـرر مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاءا علـى طلـب 
المحجـوتة مـا لــم تكـن ملكيتهــا محـل نـزاع جــدّي. وفـي مرحلــة المحاكمـة يمكـن الاســتناد إلـى المــادة 

 لأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء.التي أجاتت للمحكمة الأمر باسترداد ا 372
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البـة والرد في الإكراه البدني هو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الجريمـة إذ لا يعقـل المط
القضــاء لامتناعــه عــن الحكــم بــرد الأشــياء الموضــوعة تحــت تصــرف  بتوقيــع الإكــراه البــدني علــى

 القضاء.

 التعويضات المدنية: الفرع الرابع 

وإنما تركه للفقه و الذي عرفه علـى أنـه اقتطـاع جـزء  ،لم يعرف المشرع الجزائري التعوي 
المجني عليه أو المتضرر من الجريمة التي ارتكبهـا الجـاني،  من الموارد المالية للجاني لتعوي 

عــن الجريمــة إمــا بــدفع مقابــل مــالي للضــرر، وإمــا بــرد الشــيء إلــى  الناشــ فهــو إصــلا  الضــرر 
اريا بسـبب رفـع الـدعوى المدنيـة للحصـول علـى صاحب الحد فيه، وإما بدفع ما تكبده مـن مصـ

 1.حقه

يعــرف التعــوي  اصــطلاحا بأنــه مبلــ  مــن النقــود أو أي ترضــية مــن جــنس الضــرر، كمــا 
نحـو الـذي يقضـي بـه مـه علـى الاذ المـدين التز يساوي المنفعة التي كان يحصل عليها الدائن لو نفّ 

بتنفيـذ  الـذي يثبـت لـدائن نتيجـة إخـلال مدينـهفي التعامل، كمـا يعـرف بأنـه الحـد مبدأ حسن النية 
مــه، والــذي قــد يتخــذ شــكل نقــد أو أي معادلــة للمنفعــة التــي ســينالها الــدائن، ولــو لــم يحصــل زاالت

       2.ام من جانب المدينز الإخلال بالت

فــي الــدعاوى المدنيــة  قــد أجــات القــانون الجزائــري تنفيــذ التعــوي  عــن طريــد الإكــراه البــدني
ويكــون  ،والتــي يكــون مفادهــا المطالبــة بــالتعوي  ،مــن جنايــة أو جنحــة  التــي يرفعهــا المتضــرر

ـــدعوى المرفوعـــة لإبطـــال الســـند  ـــة الأخـــرى كال ـــدعاوى المدني           موضـــوعها مختلـــم عـــن موضـــوع ال
قد الـذي أبـرم بطـرق عوى بطلان العودالمزور، أو حرمان القاتل من إرن المجني عليه )القتيل(، 

 .حتياليةا
                              

 153، ص2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  1

اص شامل، كلية كركار ليدية والعمريبان لهنة، التعوي  القانوني، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون خ 2
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الجزائيــة أو اســتقلالا أمــام ترفــع دعــوى التعــوي  فــي الجزائــر بطــريقتين، إمّــا تبعــا للــدعوى 
 .المدني القاضي

 أمام القضاء الجزائي لدعوى المدنية التبعيةارفع  أولا:

الناتجــة  دعــوى الحــد الشخصــي التــي يرفعهــا المــدعي المــدنيالــدعوى المدنيــة التبعيــة هــي 
المســـ ول عـــن الحقـــوق المدنيـــة أمـــام القضـــاء  أو لـــى نفـــس المـــتهمإ هـــةالموجّ و عـــن ذات الجريمـــة، 

ــ ئــيزاالج  ء الجريمــة التــي ارتكبهــا المــتهم وأضــرت بــه،رالحقــه جــ ذيللتعــوي  لــه عــن الضــرر الّ
دعــوى ويفصــل فيهــا بعــد الفصــل فــي  ئيــة،زاام المحــاكم الجوعليــه فــمن هــذه الــدعوى لهــا مكانــة أمــ

ولــيس  رائيــةوالتبعيــة المقصــود بهــا هنــا هــي التبعيــة الإج ئيــةزاجنّهــا الحــد العــام، لهــذا يقــال عنهــا أ
أمـــام قضـــاء غيـــر قضـــائها الوصـــم لأنهـــا ترفـــع  أطلـــد عليهـــا هـــذا التبعيـــة الموضـــوعية، بحيـــث

 1.الأصيل، ويفصل فيها قاضي غير مدني

 ثانيا: رفع دعوى التعويض أمام القضاء المدني

يجــوت للمتضــرر مــن الجريمــة رفــع دعـــوى أمــام المحكمــة المدنيــة بطريقــة أصــلية للمطالبـــة 
كمـــا يجـــوت لـــه تـــرك الـــدعوى المدنيـــة المرفوعـــة أمـــام بتعـــوي  الضـــرر الـــذي لحقـــه مـــن الجريمـــة 

 القضاء الجزائي لسلك الطريد المدني.
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 إاراءات تنفيذ نظام اراراب البدني:  المبحث الثاني

الأنظمة القانونية في العالم من مرحلة الانتقــــــــام الشخصـي إلـى مرحلـة العدالـة ي منـع  انتقلت
فيهــا اقتضــاء الأشــخاص لحقــوقهم بأنفســهم، فأوكلــت هــذه المهمــة إلــى جهــات قضــائية فــي نطــاق 

 متقاضين مراعيةً في ذلك مراحل إجرائية تسلسلية.قانوني حمايةً للعدالة و لتجسيد الثقة بين ال

ي هــذا الصــدد، ارتأيــت أن أقسّــم هــذا البحــث إلــى مطلبــين، بحيــث عالجــت فــي المطلــب وفــ
الأول منــه الســلطة المختصــة فــي توقيــع نظــام الإكــراه البــدني، و المراحــل الإجرائيـــــة فــي المطلــب 

 الثاني منه.

 السلطة المختصة في توقيع اراراب البدني:  المطلب الأول

محكوم عليه يعتبر مـن صـلاحيات الهي ـات القضـائية )الفـرع إن توقيع الإكراه البدني على ال
 الأول(، و الهي ات الإدارية )الفرع الثاني(.

 الهيئات القضائية:  الفرع الأول

الجهات القضـائي الجزائـي إلـى هي ـات حكـم و هي ـات تنفيـذ، فأمـا الف ـة الأولـى ينتهـي  ينقسم
دورهــا بمجــرد النطــد بــالحكم و التصــدي لطلبــات الطعــن أو الاســت ناف أو المعارضــة أو النطــد، 
بمعنى آخر بمجرد أن يصبل الحكم قابلا للتنفيـذ، ثـم تـأتي مرحلـة تنفيـذ الحكـم الصـادر التـي هـي 

فـي النيابـة  تحتاج لأشخاص معينين للقيام بها وتتمثللف ة الثانية. فوظيفة التنفيذ من اختصاص ا
 العامة و قاضي تطبيد العقوبات.

 أولا: النيابة العامة

يعتبــر تنفيــذ الأحكــام والأوامــر و القــرارات الصــادرة عــن جهــات الحكــم مــن وظــائم النيابــة 
 1العامة في القانون الجزائري.
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 النيابة العامة تعريف -1

تهــا مباشــرة الــدعوى العموميــة باســم وب عــن الدولــة مهمّ نــلنيابــة العامــة هــي هي ــة إجرائيــة تا
مـن  29/01القانون فيه يبرت هذا من خلال ما جاء في المادة  المجتمع، والمطالبة باختزال حكم

لــدعوى العموميــة االنيابــة العامــة تباشــر " قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري التــي تــنص علــى 
 و تطالب بتطبيد القانون". سم المجتمعمب

صـفة الخصـم عنـد تحريكهـا الـدعوى وتنشـأ عنهـا مراكـز قانونيـة علـى ظـل الرابطـة فهي لهـا 
 وملاحقــةهر علــى تطبيــد القــانون لعدالــة، وتســل الحســن جرائيــة وهــي بهــذا تحــرص علــى الســيرالإ

جــل الصــالل العــام باعتبارهــا أســلفنا تمثــل المجتمــع وتــدعي مــن ا أن النيابــة العامــة كمــمخالفيــه لأ
 1.وكيلة عن الجماعة في ملاحقة المجرم

شــكل مــن تجهــات يأنّهــا النيابــة العامــة ء ساســي للقضــالأمــن القــانون ا 2 ادةمــكمــا تعــرّف ال
  .من سلك القضاة دة يعدّ لماذه الهطبقا  أي أنّ أيّ عضو في النيابة ،موعة قضاةمج

 كمالمحــا القضــائية و المجــالسو  النيابــة للمحكمــة العليــاو  كــملحيشــمل ســلك القضــاء قضــاة ا
 لوتارة العدل. مركزيةلدارة الإافي  نيوكذا القضاة العامل

 تشكيلتها -2

 يلي: مااستنادا على قا.إ.ج.ج تتشكل النيابة العامة من 

 المحكمة العلياعلى مستوى  (أ

 ربـعلـى و يعتالأس لمجليا بواسطة النائب العام لدى اكمة العللمحا أمامثل النيابة العامة تم
مهامــه عــدد  يفــالدولــة، و يســاعده  فــير جهــة قضــائية بــكأ أمــامر ممثــل النيابــة العامــة يــخهــذا الأ
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و يســهر علــى تطبيــد التعليمــات الصــادرة مــن  لــم الــدرجاتتخمالنيابــة العامــة مــن  أعضــاءمــن 
علــى النائـب العـام علــى  سـيةئاة سـلطة ر يّــأكمـة العليـا لمحللنائـب العـام لــدى اوتيـر العـدل و لــيس 

  1.على النائب العام سة وتير العدل للنيابة العامة تقع مباشرةائن ر س القضائي لألمجلوى امست

  على مستوى المجلس القضائي (ت

ائــب عـــام نذلــك  ييســـاعده فــس القضــائية النائــب العــام و مجـــالالنيابــة العامــة لــدى ال ثــلمي 
   .قضاة النيابة العامة نكثر من بيأو أمساعد واحد 

يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس  من قا.إ.ج.ج على أن:" 33إذ تنص المادة 
 ."النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافهالقضائي و مجموعة المحاكم، و يباشر قضاة 

ثلهــا النائــب العــام ، ميلــس القضــائي جلمالنيابــة العامــة لــدى ا:" ن أعلــى  34دة امــلفيمــا تــنص ا
 ."ن مساعدينعدة نواب عامي وأائب عام مساعد ن يساعد النائب العام

 على مستوى المحاام (ث

هـذه النيابـة علـى مسـتوى ل فـمن الممثـل بالتـاليو  ،هـا نيابـة عامـةبخرى توجـد لأاكم هي المحا
حـد مسـاعديه، أو بواسطة أ ا بنفسهمّ إ اهلثيله تمجمهورية والذي يكون ليدعى وكيل اهذه المحاكم 

وهــذا مــا . ا مقــر عملــههتقــع بــدائرت ي المحكمــة التــيمباشــرة الــدعاوى العموميــة فــبذي يقــوم لّــوهــو ا
حكمـــة لممهوريـــة النائـــب العـــام لـــدى اجلثـــل وكيـــل امي" لهـــا:ج بقو .ج.إ.اقـــ 35دة امـــلت عليـــه انصّـــ

ا مقـر هـب يتـحكمـة الّ لمدائـرة ا يفـباشر الدعاوى العموميـة هو يو  ،حد مساعديهأو بواسطة أبنفسه 
 ."عمله

 اختصاصها في مجال اراراب البدني  -3
باختصاصــات هامــة وميــة لإنفرادهــا تحظــى النيابــة العامــة بمركــز قــانوني مميــز فــي الــدعوى العم

ســـلطات واســـعة فـــي تحريكهـــا ومباشـــرتها لهـــا. و مـــن بـــين هـــذه الاختصاصـــات التـــي كفلهـــا لهـــا و 
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بعـدة البدني ، حيث أناط للنائب العام متابعة تنفيذ الأحكـام الجزائيـة المتعلقـة  القانون تنفيذ الإكراه 
لقضـائية ف الجهـات اعقوبات كعقوبة الإعدام، الأشغال الشاقة، التعويضات المحكوم بها من طر 

 1.الخاصة و الإكراه البدني

 قاضي تطبيق العقوبات: ثانيا

 تعريف قاضي تطبيق العقوبات -1

حياته لان فقـــط صـــبـــيّ  وإنّمـــاف المشـــرع الجزائـــري قاضـــي تطبيـــد العقوبـــات المشـــرع لـــم يعـــرّ 
لـــيس بالضـــرورة مـــن  ياإعطـــاء التعـــار  مـــر طبيعـــي ذلـــك أنّ الأالحقيقـــة أن هـــذا طريقـــة تعيينـــه، و و 

 عادةً. ما الفقهإنّ عمل المشرع و 

، يتمثــل قاضــي تطبيــد العقوبــات هــو قاضــي متخصــص ينتمــي إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــةف
العقوبـات السـالبة ك هـامراقبـة مشـروعية تطبيقو  ،بهـا المقضـي اتتنفيذ العقوبـدوره في السهر على 

كمـا  ضـمان التطبيـد السـليم لتـدابير تفريـد العقوبـة، و كذا قتضاءالعقوبات البديلة عند الإو  للحرية
بتقلــيص عقوبــة المحبوســين ذوي  بعــد استشــارة لجنــة قاضــي تطبيــد العقوبــات أن يســملو يمكنــه 

 2.اجتماعياادة إدماجهم السلوك الحسن من أجل إعادة تربيتهم و إع

 تطبيق العقوباتايفية تعيين تطبيق قاضي  -2

يعـــين قاضـــي تطبيـــد العقوبـــات بموجـــب قـــرار مـــن وتيـــر العـــدل حـــافظ الأختـــام، فـــي دائـــرة 
توافر مجموعة مـن الشـروط يشترط في تولي منصب القضاء و  3.اختصاص كل مجلس قضائي
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تتمثل في الجنسية، الم هل العلمـي، السـن، التمتـع بالكفـاءة البدنيـة، التمتـع بـالحقوق التي العامة و 
  .السلوكو و السياسية، حسن السيرة مدنية ال

لتــــولي منصــــب قاضــــي تطبيــــد  أمــــا الشــــروط الخاصــــة التــــي ينبغــــي توفرهــــا فــــي القاضــــي
مــــن قــــانون تنظــــيم الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج  22/01العقوبـــات هــــي شــــروط محــــددة فــــي المــــادة 

 الاجتماعي. 

"يختــار قاضــي تطبيــد العقوبــات مــن بــين القضــاة المصــنفين فــي رتــب المجلــس القضــائي، 
 على الأقل، ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون.

 شرط الرتبة (أ
المرشــل لتــولي منصــب قاضــي تطبيــد العقوبــات أن يكــون مصــنفا فــي  يشــترط فــي القاضــي

مــــن القــــانون  47و 46رتبــــة مــــن رتــــب المجلــــس القضــــائي علــــى الأقــــل، وقــــد حــــددت المادتــــان 
الأساسي للقضاء الرتـب المشـكلة لسـلك القضـاة فـي المحـاكم العاديـة و كـذلك الإداريـة ومـن بينهـا 

رتبة مستشـار فـي مجلـس قضـائي أو نائـب عـام رتب المجلس القضائي، و الذي يجب أن يكون ب
 مساعد على الأقل.

 شرط الميل والاعتناء بقطاع السجون   (ب

ومعناه أن يكون القاضي المرشل لتولي منصب قاضي تطبيد العقوبات ممن يولـون عنايـة 
 والذي من المستحب توافره على بع  المعايير التالية: خاصة بمجال السجون،

 و كفاءة. يكون قاضي تطبيد العقوبات من أحسن القضاة و أكثرهم تجربة أن -
 .أن يكون من بين الذين يهتمون بش ون السجون  -
 أن يتفرغ للقيام بوظائفه فقط، و أن لا تسند له وظائم أخرى إلا عند الضرورة القصوى. -
 

 ثالثا: علاقة النيابة العامة بقاضي تطبيق تنفيذ العقوبات
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التطــرق إلــى هــذه المســألة يجــد مبــرره فــي كــون أن الإشــراف علــى الم سســات العقابيــة إن 
علاقـــة ف يرجـــع إلـــى النيابـــة العامـــة و علـــى رأســـها النائـــب العـــام علـــى مســـتوى المجلـــس القضـــائي،

حكـام لمشرع اعتبر مهمة قاضي تطبيـد الأا حسبالنائب العام بقاضي تطبيد العقوبات ونشاطه 
عــن المتابعــة فــي  لاتمرارها، وهــي مهمــة تتمثــل فضــو اســ همــة النيابــة العامــةلم امتــداداالجزائيــة 

 1.يةحكام الجزائللأالتأكد من التنفيذ الفعلي 
مــن خــلال مــا ســبد ذكــره، يتبــيّن أن تنفيــذ حكــم الإكــراه البــدني ينقســم إلــى مــرحلتين عمليتــين 

لممتنـــع عـــن الأداء، يتحقـــد مـــن خلالهمـــا تحقيـــد رغبـــة الســـلطة العامـــة فـــي ردع المحكـــوم عليـــه ا
 ترتبط المرحلة الأولى بالجهة القضائية التي صدر الحكم فيها، أين يتم وضـع هـذا الحكـم موضـع

م عليه الم سسة العقابيـة التنفيذ بناءاً على أمر صادر من النيابة العامة، و بمجرد دخول المحكو 
العقوبـــات المخـــتص قانونـــا تباشـــر ضـــده إجـــراءات التنفيـــذ العقـــابي تحـــت إشـــراف قاضـــي تطبيـــد 

 بمراقبة تطبيد العقوبات السالبة للحرية.

 الهيئات اردارية: الفرع الثاني 

إن تحصــيل الـــديون الواقعــة علـــى عــاتد المـــدين الســـابد ذكرهــا لا يـــتم عــن طريـــد القضـــاء 
فقــط، و إنمــا هــو أمــر موكــول أيضــا إلــى جهــات إداريــة بنــاءا علــى طلــب قضــائي، وهــي هي ــات 

 ارات المالية و إدارة الجمارك.ب القانون و المتمثلة في الإدمحددة بموج
 أولا: إدارة الماليـــــــة

 مفهوم اردارة المالية -1

أو الوظيفة الإدارية المتعلقة بتنظـيم حركـة  ،الإدارة المالية هي جميع أوجه النشاط الإداري  
 االمسـتحقة عليهـ اعاليـة والوفـاء بالتزاماتهـ إنتاجيـةأهداف المشروع بكفايـة  الأموال اللاتمة لتحقيد
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ومواجهـــة المشـــاكل  تخطـــيط المـــالي وإدارة الأصـــولالفـــي  مهمـــاً  لعـــب دوراً ، فهـــي تمواعيـــدها فـــي
 .1تجهيز وسائل الدفع إلىلضمان استمرار المنشأة بالإضافة  ستثنائيةالا

 خصــائصهـا -2
 يلي:  يتجزأ من إدارة الم سسة ككل، ومن أهم خصائصها ماالإدارة المالية جزء لا 

 ا تتغلغل في جميع أوجه نشاطات الم سسة، فأيّ نشاط لا يكون منعزل عن النواحي المالية.نهأ -
أنّ القرارات المالية قرارات ملزمة للم سسة في أغلب الأحيان ولذلك وجب الحذر الشديد في  -

 اتخاذ القرارات.
 مالية مصيرية للم سسة يتوقم عليها نجا  الم سسة أو فشلها.إن بع  القرارات ال -
 دور اردارة المالية في تحصيل الديون  -3

خوّل المشرع الجزائري صلاحية تحصيل الديون محل الإكراه البـدني إلـى إدارة الماليـة بنـاءاً 
 الجمهورية، وذلك بعد تلقيهـا طلبـات تحصـيل الغرامـات الجزائيـةعلى طلب النائب العام أو وكيل 

التي أصدرت الحكـم،  شكل مراسلة من طرف مصلحة تنفيذ العقوبات التابعة للجهة القضائيةفي 
 .ج.ج.إ.من قا 597/01ذا ما نصت عليه المادة وه

المتعلـد بالمصـاريا القضـائية، حيـث  79/69المشرع الجزائـري فـي القـانون وتكرّر موقم 
اعتبــر تحصــيل المصــاريا القضــائية مــن صــلاحيات الخزينــة العموميــة، إذ يقــوم كاتــب الضــبط 

نهائيـــا فيمـــا يخـــص التصـــفية أن يصـــبل بتســـليم ملخـــص عـــن الحكـــم أو الأمـــر أو القـــرار بمجـــرد بـــ
اســترداد المصــاريا، أو نســخة مــن قائمــة التصــفية التــي تصــبل قابلــة للتنفيــذ إلــى الأمــين العــام و 

بليــ  المــدين وإنــذاره بالتســديد فــي للخزينــة العموميــة أو المــأمور بالصــرف الــذي يتــولى بعــد ذلــك ت
 .الآجال المحددة، و إلّا طبد عليه الإكراه البدني
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 الجمــــارك  إدارة: ثانيا

مــــنل قــــانون الجمــــارك لإدارة الجمــــارك الاختصــــاص العــــام فــــي تحصــــيل العقوبــــات الماليــــة 
، ومنحهـــا فـــي ســـبيل ذلـــك امتيـــاتات وأفضـــلية علـــى بـــاقي الـــدائنين و طـــرق قانونيـــة المســـتحقة لهـــا

 .عديدة يعتبر الإكراه البدني أحد أهم هذه الطرق 
تدرج إدارة الجمـارك ضـمن الهي ـات التـي منحهـا المشـرع الجزائـري قـانون تنظـيم السـجون  لم

 و اكتفـــــى ،وإعـــــادة الإدمـــــاج الاجتمـــــاعي للمحبوســـــين ســـــلطة تحصـــــيل الغرامـــــات و المصـــــادرات
. وذلــــك بســــبب الغمــــو  الــــذي يطغــــى علــــى الطبيعــــة بمصــــالل الضــــرائب وإدارة أمــــلاك الدولــــة

 1.بين اعتبارها عقوبة جزائية أو تعوي  مدنيالقانونية للغرامة الجمركية 

 المراحل ارارائية للإاراب البدني:  المطلب الثاني

لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني إلّا إذا توافرت جملة مـن الإجـراءات، حيـث يجـب صـدور حكـم 
إضـــافة إلـــى القـــب  علـــى  ،بـــه، محـــددة فيـــه المـــدّةالإدانـــة حـــائزا لقـــوة الشـــيء المقضـــي جزائـــي ب

 المحكوم عليه و إيداعه بالم سسة العقابية.

 صدور حكم باردانة: الفرع الأول 

كقاعــدة عامــة ينصــرف تطبيــد الإكــراه البــدني إلــى الحـــكم بالإدانــة، ويســتخلص هــذا الشــرط 
مــن قـا.إ.ج.ج التــي تعتبـر مســتخرج الحكـم بالعقوبــة سـنداً  يســوغ  597/02مـن مقتضــيات المـادة 

قتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية. بحيث يعتبـر الحكـم بالإدانـة هـو إثبـات بم
ــــة التنفيذيــــة، أي تحقيــــد  ــــا نهائيــــا، ليكســــب القــــوة القانوني لإذنــــاب المــــتهم و يشــــترط أن يكــــون بات
مضــمون الحكــم بــالقوة الجبريــة، كمــا يشــترط أيضــا اســتنفاذ الحكــم لكافــة الطعــون بحيــث الطعــن 

ه جنائيـا أو غيـر و يتوقـم تحديـد نـوع الحكـم مـن حيـث كونـ ،2ق  يوقـم تنفيـذ الإكـراه البـدنيبـالن
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و الغاية منه و ليس على سببه أو الجهة الّتي أصدرته، ومن ثـم فـمن الحكـم جنائي على منطوقه 
يكون جنائيا طالما صدر بالإدانـة أو البـراءة قصاصـا و اقتضـاء لحـد الدولـة فـي العقـاب، فسـبب 

قد يكون جريمة و يعد مدنيا إذا كان قد صدر بتعوي  الأضـرار الناجمـة عـن جريمـة، ولا الحكم 
محــل لحكــم جنــائي إلا إذا كانــت هنــاك جريمــة قــد ارتكبــت و نســبت إلــى مرتكبهــا، و أن الجريمــة 

 دائما تكون سببا للحكم الجنائي و قد تكون سببا لحكم مدتي بالتعوي .
الإجابـــة علـــى المســـائل الجوهريـــة بـــت إذنـــاب المـــتهم و ذلـــك بو حكـــم الإدانـــة هـــو الحكـــم الّـــذي يث

الأساسية الّتـي يتضـمنها قـرار الإحالـة، أو أيـة مسـألة ثانويـة أخـرى يترتـب عنهـا تغييـر الوصـم أو 
 القانوني الذي أضفته غرفة الاتهام على الفعل المتابع.

الحكـــم الحـــائز لقـــوة الشـــيء أو الأمـــر المقضـــي فيـــه متـــى اســـتنفذ طـــرق  و الحكـــم البـــات هـــو ذلـــك
الطعــن، فصــار بــذلك عنوانــا للحقيقــة و التــزام الكافــة باحترامــه و تنفيــذه، و يمنــع المســاس بــه إلا 
بطريد طلب إعادة النظر. فهو الطريد الطبيعي لانقضاء الدعوى العمومية ويستند هـذا مبـدأ قـوة 

 ة للحد من النزاع، و يكفل استقرار العلاقات الاجتماعية. الأمر المقضي إلى العدال

 القبض على المحكوم علي : الفرع الثاني

الأمر بالقب  في التشريع الجزائري مـن صـلاحيات وكيـل الجمهوريـة، فـالأمر بـالقب  فـي 
 إطار الإكراه البدني تختلم بحسب الوضعية الّتي يكون فيها المحكوم عليه.

 إذا كان المحكوم علي  حرّا: أولا

مــن قــا.إ.ج.ج علــى أن وكيــل الجمهوريــة وبعــد اطّلاعــه علــى المســتندين  604/02نصــت المــادة 
يصــير إلقــاء وامــر اللاتمــة إلــى القــوة العامــة و المتعلّقــين بالتنبيــه بالوفــاء و طلــب التنفيــذ. يوجــه الأ

 الأوامر القضائية.القب  على المحكوم عليه بالإكراه البدني مراعياً شروط تنفيذ 
نيابــة العامــة إلــى القــوة العموميــة للقــب  علــى المحكــوم عليــه يحمــل تســمية فــالأمر الّــذي توجهــه ال

"أمـــر بـــالحبس"، يحـــرّر علـــى ظهـــر طلـــب الحـــبس، يلـــتمس فيـــه وكيـــل الجمهوريـــة مســـاعدة القـــوة 
العموميــة ويحمــل عبــارة " حجــز و إيــداع فــي الســجن الشــخص المعنــي بــالإكراه البــدني" ويمضــيه 
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رســله إلــى القــوة العموميــة ،فيســاق هــذا الأخيــر إلــى الم سســة وكيــل الجمهوريــة و ي شّــر عليــه ثــم ي
 1.العقابية المحددة بالأمر

 إذا كان المحكوم علي  محبوسا: ثانيا

 جـــات لطـــرف الخصـــومة المطالـــب بالمتابعـــة إذا كـــان المنفـــذ عليـــه بـــالإكراه البـــدني محبوســـاً 
عــار  فــي الإفــراج عنــه بــأن بمجــرد تبليــ  الإعــلان المتعلــد بالتنبيــه بالوفــاء وطلــب التنفيــذ أن ي

يستصــدر مــن النيابــة العامــة أمــراً يوجــه منهــا إلــى المشــرف رئــيس الم سســة العقابيــة بمبقائــه فــي 
الســجن بعــد انتهــاء مــدة العقوبــة الأصــلية المحكــوم بهــا عليــه. وتكمــن الغايــة مــن وراء تقريــر هــذه 

عليـــه و حبســه مـــن  الحالــة هــي اختصـــار الوقــت وتفــادي إجـــراءات إعــادة القـــب  علــى المحكــوم
مذا اسـتفاد المحكـوم عليـه مـن الإفــراج المشـروط فيمـا تعلـد بالعقوبـة الأصـلية، أي عقوبــة فـ جديـد.

الحــبس، يبــدأ ســريان الإكــراه البــدني بحقــه مــن يــوم تطبيــد الإفــراج المشــروط، فيــ خر تطبيقــه مــدّة 
محبــوس وفــد الأحكــام تســاوي مــدة الإكــراه البــدني، وبعــد انقضــاء مــدة الإكــراه البــدني يفــرج عــن ال

 المقررة لهفراج المشروط.

 إيداع المحكوم علي  باراراب البدني المؤسسة العقابية:  الفرع الثالث

بعد القب  على المحكوم عليه، يسـلّم إلـى الـرئيس المكلـم بالتنفيـذ قـراراً بتسـلمه إيـاه، ومـن 
ة عليــه مراعيـا فــي العقوبــة السـالبة للحريـثـم يسـاق إلــى الم سسـة العقابيــة المبيّنـة فـي الأمــر لتنفيـذ 

المتضـــمن  1989ديســـمبر  31المـــ رف فـــي  25المحـــددة فـــي القـــرار جـــراءاتذلـــك جملـــة مـــن الإ
ســيرها إلــى قــانون تنظــيم الســجون  القــانون الــداخلي للم سســات العقابيــة التــي يخضــع تنظيمهــا و

لثالـث " الم سسـات العقابيـة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسـين فـي فصـلها الأول مـن البـاب او 
 43إلى  25محبوسين" في المواد من ال و أوضاع
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: "مكـان للحـبس تنفـذ فيـه من قا.ت.س.ج تعريـا الم سسـة العقابيـة بأنّهـا 25ناولت المادة 
وامر الصادرة عن الجهات القضائية، و الإكراه البـدني وفقا لقانون العقوبات السالبة للحرية، و الأ

خذ الم سسة العقابية شكل البي ة المغلقة أو البي ة المفتوحـة، يتميـز نظـام البي ـة وتأعند الاقتضاء.
 المغلقة بفر  الانضباط، وبمخضاع المحبوسين للحضور و المراقبة الدائمة.

علـــى أســـاس قبـــول المحبـــوس مبـــدأ الطاعـــة دون لجـــوء إدارة تقـــوم م سســـة البي ـــة المفتوحـــة 
تحـدد كيفيـات تنظـيم الم سسـات العقابيـة و سـيرها عـن  ه.الم سسة اتجاه المجتمع الّذي يعـي  فيـ

 طريد التنظيم".
كـل م سسـة عقابيـة مـدير يتـولى شـ ون إدارتهـا، و يمـارس الصـلاحيات المخولـة  يعيّن لـدى

، بحيـث 1له بمقتضى القانون، بالإضافة إلـى مـا يسـند لـه مـن صـلاحيات بموجـب أحكـام تنظيميـة
متابعة الوضعية الجزائية للمحبوسين وتسييرها، كمـا يمكـن تتكون من كتابة ضبط قضائية تكلّم ب

إحدان مصالل أخرى لضمان حسن سير الم سسة العقابية و يحدّد عـددها و تنظيمهـا و مهامهـا 
 2.عن طريد التنظيم

 المركز القانوني للمكرب بدنياً داخل المؤسسة العقابية: الفرع الرابع

المتضــــمن  31/12/1989المــــ رف فــــي  25مــــن القــــرار الــــوتاري رقــــم  04المــــادة  صــــنفت
القــانون الــداخلي للم سســات العقابيــة المكــره بــدنيا ضــمن قائمــة المحبوســين، إذ نصــت علــى أنــه 

 "يعتبر المحبوسين في نظر هذا القانون:
 الشخص المحبوس احتياطياً. -
 الشخص المحبوس المحكوم عليه. -
 بعقوبة سالبة للحرية. الحدن المحكوم عليه -
 الشخص المكره بدنياً". -

                              
 من قانون تنظيم السجون الجزائري  26المادة  1

 من نفس القانون  27المادة  2
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المتضـــمن قـــانون تنظـــيم  06/02/2005المـــ رف فـــي  05/04و بالتـــالي فهـــو سيخضـــع للقـــانون 
السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، و قد نصـت مـادة مـن القـرار الـوتاري: "يخضـع 

إذا طلـــب ذلـــك  يمكـــن إلحاقـــه بعمـــل إلاّ المســـجون المكـــره بـــدنيا لـــنفس نظـــام المحكـــوم علـــيهم، ولا 
بدنيا يودع بم سسات ذات بي ـة مغلقـة،  المكره و ".الشروط المقرّرة للمحكوم عليه نفسيستخدم لو 

فقد يكون في م سسة وقائية مع المحبوسين م قتاً أو المحكـوم علـيهم نهائيـاً بعقوبـة سـالبة للحريـة 
 أو بم سسات إعادة التربية، كما يمكن استقبالهم في مراكز متخصصة.

وى فمــن المفتــر  أن المســجون بســبب الــديون أو الّــذي صــدر بحقــه حكــم قضــائي فــي دعــ
مــن المعاملــة الّتــي تزيــد فــي شــدّتها عــن الحــد  غيــر جنائيــة لا يجــوت أن يخضــع لصــور أو لنــوع

الـــلاتم لحفـــظ الأمـــن و النظـــام و ألّا يعـــاملوا بأقـــل ممـــا يعامـــل بـــه المتهمـــون مـــع مراعـــاة مـــا قـــد 
    يلتزمون به من عمل.
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على امتداد صفحات هذا الموضوع، توضيل مختلم الأحكام القانونيـة المتعلقـة  تلقد حاول
الإشــــكالات العمليــــة المرتبطــــة  بــــالإكراه البــــدني كآليــــة لتحصــــيل الــــديون، وكــــذا التطــــرق لمختلــــم

م سســـة قاضـــي تطبيـــد العقوبـــات وم سســـة النيابـــة )مـــام الم سســـات القضـــائية وتنفيـــذه أبتطبيقـــه 
الفراغـات التشـريعية التـي اعتـرت  إلـى إضـافة .ت السجنية المعنية بالتنفيذمام الم سساأ و (العامة

جـراء اسـتثنائي يمكـن تطبيقـه و الّذي يعرّف على أنـه إ البدني المنظمة لهكراه  النصوص القانونية
 بعد فشل إجراءات التنفيذ الودية، و هو يعد وسيلة تنفيذ أحكام مالية على المحكوم عليه .

 لي من خلال ما تم ذكره و تفصيله في بع  المواضع أن: فتبين

 نصوص الإكراه البدني مبعثرة بين عدة قوانين متفرقة. -
 نطاق تطبيد نظام الإكراه البدني غير محدد تحديدا قانونيا بحثا. -
 . عدم تميزه بنوعية الم سسات المطبقة له. )صفة النوعية في التطبيد( -
ذه ضــد الأشــخاص، ممــا يفقــده نــوع مــن الإلزاميــة القانونيــة تعــدد وجــود الاســتثناءات فــي تنفيــ -

 وفعاليته. 

أدعــو المشــرع الجزائـري و لــو مـن بــاب الاقتـرا  علــى أخــده ، وبنـاءا علــى مـا تقــدم ذكـره مــن نتـائ 
 بعين الاعتبار النقاط التالية:

عـو  تشـتيتها  ،فـي مدونـة واحـدة ضرورة تجميع النصوص القانونية المتعلقـة بـالإكراه البـدني -
 .في فروع أخرى من القوانين

حقـوقهم و  ،فرغم مساعي قوانين الإكراه البدني في تحقيد المصالل الفردية في الـدفاع عـن حـريتهم
مـــن عـــدم أداء و مصـــالل المجتمـــع فـــي الـــدفاع عـــن نفســـه ضـــد المتهـــربين  مـــن جهـــة  المشـــروعة

دة النظر في فعالية هذا النظـام و توحيـد نطـاق تطبيقـه، إعا ، إلا أنّه ينبغيمن جهة أخرى  ديونهم
 ودور الم سسات المختصة في تنفيذه.

هـــذا النظـــام، إمّـــا تخـــتص بتطبيـــد وتنفيـــذ  واحـــدة تخويـــل صـــلاحية الإشـــراف الكلّـــي إلـــى جهـــة -
 طبيد العقوبات أو النيابة العامة.لقاضي ت
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استغلال الثغرات في تبرير خروجهم الصرامة في تنفيذ القانون حتى لا يتسنى للأشخاص  -
 عن القانون.

 ع الجزائري من خلال التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجزائيةلا يفوتنا أن المشرّ  ،لكن
    الجزائرية قد تفطن لعدم جدوى وسائل إثبات العسر المالي للمدين و المتمثلة في شهادة الفقر

ل عليها. و تم إحالة المهمة إلى النيابة العامة شهادة الإعفاء من الضرائب لسهولة الحصو و 
 ، و مركزها القانوني في تمثيلها و الدفاع على مصالل المجتمع.لمصداقية تحرياتها و تحقيقاتها
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  قائمة المرااع

  المؤلفات (أ
 1996عباس، تاريا القانــــــــون، د.ط، دار الثقافة للطبع والنشر، عمــــان،  العبــــــــــودي- 
العربي بلحاج، أحكام الإلتزام في ضوء الشريعة الإسلامية )دراسـة مقارنـة(، دار الثقافـة للنشـر  -

 2012و التوتيع، عمان، الأردن،
توتيـع، حجـار، عنابـة، د.س.ن، بلغيث عمارة، التنفيذ الجبـري وإشـكالاته، دار العلـوم للنشـر وال -

 د.ط.
خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة في ضوء أحكـام الشـريعة  -

 .2002الإسلامية و المبادئ الدستورية و المواثيد الدولية، 
ـــة،  - ـــة، دار الهـــدى، عـــين مليل عبـــد الرحمـــان خلفـــي، محاضـــرات فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائي

 .2010زائر، الج
 2013، دار هومة، الجزائر، 2عبد القادر عدو، قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ط -
، ديــــوان المطبوعــــات 2عبــــد الله ســــليمان، شــــر  قــــانون العقوبــــات الجزائــــري، القســــم العــــام، ج -

 الجامعية، الجزائر، د.س.ن.
، دار الكتـــاب الحـــديث، القـــاهرة، 1، السياســـة العقابيـــة فـــي القـــانون الجزائـــري، طعمـــر الخـــوري  -

2009  
منــــى محمــــود مصــــطفى، القــــانون الــــدولي لهنســــان، دراســــة قانونيــــة تحليليــــة للقواعــــد القانونيــــة  -

 .1989الإنسانية في تمن السلم و الحرب، د.د.ن، القاهرة، 
ــــي - ــــي و القضــــائي ف ــــدني فــــي ضــــوء آخــــر  يوســــم بنباصــــر، الــــدليل العمل مســــطرة الإكــــراه الب

 المستجدات التشريعية، د.ط، مطبعة بنسي، المغرب، د.س.ن.
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 أطروحات الدكتوراب (ت
يحياوي حياة، الإكراه البدني في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي، أطروحة  -

و العلوم  كلية الحقوق لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الإجرائي، قسم القانون الخاص، 
 .2018-2017السياسية، جامعة مستغانم، 

 راتـــــــــــــــالمذك (ث
 المااستيرمذكرات  -1
أبو الرمان عبد الرتاق، المدين في قانون الإجراءات الجزائية الأردني، دراسة مقارنة بالقوانين  -

 1999 ، 1الوضعية و الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير ، دار وائل، عمان ، ط
  بلقاسم سويقات، الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  -

في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون عام، جامعة قاصدي 
 2011-2010مربا ، ورقلة،

و القانون الجزائري، دراسة الطيب برمضان، حبس المدين )الإكراه البدني( بين الفقه الإسلامي  -
مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة و قانون، جامعة 

بن يوسم بن خدة، كلية العلوم الإسلامية، قسم الشريعة والقانون، السنة الجامعية  1الجزائر
2014-2015 

لقانون الداخلي، مذكرة لنيل شهادة يحياوي نورة، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي و ا -
ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

2001. 
 مذكرات ماستر -2
  فتيحة مقبول و فهيمة مسعودان، ممارسة الدعوى المدنية التبعية، مذكرة لنيل شهادة الماستر -

لعلوم الجنائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم في الحقوق، تخصص القانون الخاص و ا
 الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية، الجزائر.
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في القانون،  كركار ليدية والعمريبان لهنة، التعوي  القانوني، مذكرة لنيل شهادة ماستر -
تخصص قانون خاص شامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 الجزائر.
محمد لراب، سلطات النيابة العامة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  -

اسية، قسم الحقوق، تخصص قانون جنائي و القوانين الجنائية، كلية الحقوق و العلوم السي
 .2016-2015الحقوق، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر،السنة الجامعية 

ستكمال مذكرة لامهرية عفاف، دور قاضي تطبيد العقوبات في تنفيذ الأحكام الجزائية،  -
، تخصص قانون جنائي، جامعة قاصدي مربا ، كاديميأمتطلبات شهادة الماستر 

 .2017ورقلة،الجزائر، 
 ذكرات ليسانسم -3
أوكيلي إلهام، الإدارة المالية في الم سسة، تقرير تربص لنيل شهادة ليسانس، قسم العلوم  -

ايد، تلمسان، الجزائر، التجارية و الاقتصادية و التسيير، تخصص المالية، جامعة أبي بكر بلق
2013-2014. 

 النصوص القانونية  (ج
، انون الإجراءات الجزائيةالمعدل و المتمم لق 10/11/2014الم رف في  04/14القانون رقم  -

 10/11/2014الم رخة في  71ر عدد .ج
يونيو  10الموافد  1439رمضان عام  25الم رف في  06/18المعدلة بقانون رقم  602 المادة -

 08الموافد  1386صفر عام  18الم رف في  155/66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2018سنة 
 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 1966يونيو سنة

 

 

 



 

[74] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رســـــــهــالف
 

 

 

 

 

 

 



 

[75] 

 

 الموضــــــــــــــــــــوع الصفحة

 شكر و تقدير 02

 إهداء 03

 قائمة المختصرات 04

 المقدمة 05

 الفصل الأول: ماهية الإكراه البدني 09

 المبحث الأول: مفهوم الإكراه البدني 11

 المطلب الأول: تعريا الإكراه البدني 11

 المطلب الثاني: طبيعة الإكراه البدني 13

 المبحث الثاني: الأساس الدولي لهكراه البدني و شروطه 17

 المطلب الأول: الأساس الدولي لهكراه البدني 17

 الفرع الأول: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 17

 أولا: تعريفه 18

 ثانيا: هدفه 18

 الفرع الثاني: المعاهدات الدولية 19

 أولا: تعريا المعاهدة 20

 ثانيا: الاتفاقيات ذات الصلة بالإكراه البدني 20



 

[76] 

 

 الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية -أ 20

 العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية-ب 20

 نظام الإكراه البدنيالمطلب الثاني: شروط  21

 الفرع الأول: الشروط الموضوعية لهكراه البدني 21

 أولا: الشروط المتعلقة بالحكم 21

 أن يتعلد موضوع الحكم بالتزام جنائي -أ 21

 أن يصدر عن جهة قضائية مختصة -ب 22

 تعريا الاختصاص النوعي -1ب. 22

 الاختصاص الإقليمي تعريا -2ب. 23

 قواعد اختصاص الإكراه البدني -3ب. 23

 ثانيا: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه 24

 أن يكون المحكوم عليه شخصا طبيعيا -أ 24

 أن لا يكون المحكوم عليه من الأشخاص المستثنين قانونا -ب 25

 البدنيالفرع الثاني: الشروط الشكلية المتعلقة بالإكراه  25

 أولا: صدور حكم جزائي بالإدانة 25
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